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ونية لحق الممول في العدالة الضريبية في ظل قانون الضريبة الحماية القان

 لأحدث تعديلاته ٢٠٠٥لسنة  ٩١على الدخل رقم 
ً
  وفقا

  )دراسة تحليلية(

  كمال الدين حسين محمد حسين. د

  : الملخص
ا  على  ، ل ائ ض ال اع ف ة م ق ة أساس ة قاع الة ال تع الع

لفة أن ة ال عات ال ة  ال الة ال ة الع داد أه اعاتها، وت ص على م ت
اش و على م  ة لها تأث م ه ال اً لأن ه خل، ن ة ال ار ض في إ
ة، وفي م فق دأب  اجاته الأساس ة اح رته على تل اد، وم ق ة الأف م

ل في ال ة ح ال ا ة على ح عا ة ال سات ال ة ال ل على معاملة ض
لاقاً م  ة، وان ا الة الاج ق الع ف إلى ت ة، وته ل رته ال اعي مق عادلة، ت
، وج على  ائ ض ال ة في ف اد الأساس اماً لل رة، واح س ة ال ا ه ال ه
أتي لفة، و ة ال عات ال ة في ال الة ال أ الع ام م ع ال اح  ال

خل رق  ة على ال ن ال عات قان ه ال ة  ٩١على رأس ه ا ٢٠٠٥ل ل ق ، ل
ار  ة في إ الة ال ل في الع ع ل ال ة ال ا راسة م ح ا ال ب في ه
ي أدخلها  لات ال ع ث ال ن، وفقاً لأح ا القان ام ه قا لأح ة  خل ال ة ال ض

ان آخ  ي  ع، وال ه ال ن رق عل القان يل  ع ة  ٢٦ها ال ل إلى ٢٠٢٠ل ص ، ولل
ة،  الة ال م الع ح مفه ض ة ل ا ا في ال ض راسة تع ه ال ائج م ه ل ن أف
ة، وم  الة سع ال ا ل ع ض ة، ث تع اد ة الاق ق ال ودورها في ت

راسة  ا ال ر، واخ ن ال ل في القان وف ال اعاة  ي تل م ائج ال ع ال ب
ي ن أنها  ات ال ص ع ال راسة، ث  ل ال ن م ة في القان الة ال م الع

خل ة ال الة ض ل في ع ة ل ال ا اه في إضفاء م م ال ا ت   .ر
ة اح ف ات ال ل ن رق  :ال خل، القان ة على ال ة، ال الة ال ة  ٩١الع ل

ة، إعفاء ال الأدنى ، ال٢٠٠٥ اع ة ال ة، ال ة، سع ال اد ة الاق
ل ة لل وف ال اعاة ال ة، م   .اللازم لل
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Legal protection for the taxpayer's right to tax justice 
under the Income Tax Law No. 91 of 2005 according to its 

latest amendments (analytical study) 
 

Dr. Kamal al-Din Hussain Muhammad Hussain 
Lecturer of Public Finance and Tax Law 

Faculty of Law, Assiut University 
Abstract: 

Tax justice is a basic rule of taxation rules, so tax legislation 
must comply with it, as the importance of tax justice in the context 
of income tax has been increased, given that this tax has a direct 
and significant impact on individuals ’standard of living and their 
ability to meet their basic needs. In Egypt, successive Egyptian 
constitutions have always protected the right of taxpayers to 
receive fair tax treatment, taking into consideration their mandated 
ability, and aiming to achieve social justice, and based on this 
constitutional protection, and respecting the fundamental principles 
of taxation, the Egyptian legislator has to consider the principle of 
tax justice while issuing laws, in particular Income Tax Law No. 
91 of 2005. We studied in this research the extent to which the 
legislator protects the taxpayer's right to tax justice within the 
framework of the income tax organized in accordance with the 
provisions of this law, according to the latest amendments 
introduced by the legislator. The most recent of which was the 
amendment to Law No. 26 of 2020. For reaching best results from 
this study we presented at the outset to clarify the concept of tax 
justice, and its role in achieving economic development, then we 
reviewed the fairness of the tax rate, and the extent to which the 
taxpayer is taken into account in the aforementioned law, and we 
concluded the study with some results that summarize the level of 
tax justice in the law under study, then some recommendations that 
we think may contribute to imparting more protection to the 
taxpayer's right to justice Income tax. 

Keywords: Tax justice, income tax, Law No. 91 of 2005, 
economic development, tax rate, progressive tax, exemption of the 
minimum required for living, taking into account the personal 
circumstances of the taxpayer. 
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  مقدمة
ول  ة في ال اد ة والاق ا الة الاج دات الع ي أح أه م ام ال ع ال
ادات  ادر الإي ر م م ل أه م ة أص ت ادات ال لفة، وذل لأن الإي ال
الي الأه ال  ء ال ل الع ي  ء ال ا أن الع  ، ي العامة في الع ال

و  اه ال ن ت ل له ال الة ي الي فإن ال في الع ال اً، و ها ض ن إل ي ي ل ال
ام  ان ال ا  ن، مه ل ها ال ل عل ي  أن  ق ال ق ع م أه ال ة  ال
فل  اً ما ت مها، وم أجل ذل دائ ها أو م تق ن إل ي ي ولة ال اد لل الاق

ا  ة، ه ة وال ال ان ال ، والق سات هال ات عل ع الإف   .ال وت
ى  ة، ح الة ال أ الع ة على ت م عا سات ال ت ال ات ، فق ت وفي م

احة، وذل م خلال إ ةول ل ت على ذل ص ا الة الاج أ الع ها ل  - حا
أ  ع م انهوال  ا م أر ة ر الة ال ة -الع ا اراً ل)١(اج م ال ه ، واس ه

ة  ادر في س الي ال ر ال ال س فل ال ة فق  ا ا في  ٢٠١٤ال ح ال
ادة  ة، ح ن ال ا الة الاج ق الع ف إلى ت ه اع و ال ي ي  ام ض ن

ه على أن) ٣٨( ارد : "م ة م ال العامة إلى ت ه م ال ي وغ ام ال ف ال يه
الة ا ق الع ولة، وت ةال اد ة الاق ة، وال ا ائ ...لاج ض ال اعى في ف ، و

دة  ع ة م اع اد ت ل الأف ائ على دخ ن ال ادر، وت دة ال ع ن م أن ت
ة ل راته ال ائح وفقاً لق   .)٢(.."ال

 ، ائ ض ال ة في ف اد الأساس اماً لل ، واح ر س ا ال ال لاقاً م ه وان
ل ال ل في وج على  ة ح ال ا ة أن ت ح ة ال عات ال

زع  عى إلى إعادة ت ة، وت ل رته ال اعي مق ة عادلة، ت ل على معاملة ض ال
خل رق  ة على ال ن ال ة، ولا ش أن قان ا الة الاج ق الع ا  مي  خل الق ال

                                                
ان. د) ١( ان أح رم اء : ش ة في ق الة ال أ ع ات م أح آل ي  اء ال ة ال ال

ا  رة العل س ة(ال ل ل ق )دراسة ت ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال رة،  –، م جامعة ال
د  ل ٦٥الع   ٩١٣، ص ٢٠١٨، أب

ادة ) ٢( ادر في ) ٣٨(ال ر ال ال س اح على ٢٠١٤م ال  www.sis.gov.eg، م
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ة  ٩١ ي ت  ٢٠٠٥ل عات ال ، وم ث ع م أه ال ائ في م ض ال ف
ل ال على معاملة  ل ال ه ح ع ال أن   وج على ال
عاً م  ي تع ن خل، وال ة ال ن ي ض ا القان ا وأن ه الة، لا س الع ة ت  ض
عى  ا ال  ا فإن ه لاق، وم ه ها على الإ ، إن ل ت أه ائ اع ال أه أن

ضإلى  رت ن ال ة القان ا ه وفقاً لآخ ال –ح م ح ي أدخلها عل لات ال ع
ع ة عادلة -ال ل في معاملة ض   .ل ال

  :أهمية البحث
خل رق  ة على ال ن ال ة قان اً لأه ة  ٩١ن ة ٢٠٠٥ل قة ع أه ، وال

ر  ال لي  ه أن ن نا أنه م ال ها، وج ي ي ة ال ن اسة مال ا القان ة ه ا  -  ح
لاته ء على ما ق  -وفقاً لآخ تع ل ال ة، وت الة ال ل في الع ل ال

ة  الة ال خ الع س ف تع وت ، وذل به ان ا ال ه م نق في ه ي عل
ة إلى إدراكها ي ة ال ل ال ال عى  ها، وت اي ر على ح س ي ن ال   .ال

  :مشكلة البحث
ي  ق ال ق ة ح أساسي م ال الة ال ن الع ا ال في  لة ه ت م
ا  ، ون ة ف ض ال اد العامة في ف اعاة لل ل، ل م ع بها ال  أن ي
ة  اد ة والاق ا ان الاج ة على ال اب الة م آثار إ ه الع ت على ه ا ي ل

، بل وا ل ال ع، وال خ لل س ن إلى ت ج ما  ل، أح ع ال  ل
ل  ا في  ص، لا س خل على وحه ال ة ال الة ض ة، وع الة ال أ الع م
ل  ة، ت اح ة انف اد اسات اق ة س ولة ال اع ال ت ات ي شه ة، ال اه وف ال ال

ف في  ه ال وا(ت سع ال ة ال فاض  رتفاع وه ما أد إلى ان
ة العقارة، )م ال افة، وال ة ال ة ال ، وت ض ع ، وت ال

مة أنها  ي ت ال ولة، وال ها ال ي ت ة ال ال ة وال اد اسات الاق ها م ال وغ
خل،  ي ال س و وم اهل م اقع أثقل  ها في ال ورة، ول ة وض اسات إصلاح س

ل على الأم ال يوه  ل ال في ال ام ح ال أك على اح ل ال
ى خله أك م أ وق م ة عادلة ل   .معاملة ض



  كمة مجلة علمية مح)        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٨٥٢ 

  :منهج البحث
م على  ق لي، وال  ل هج ال ل أساسي على ال ا ال  نا في ه اع
لفة، في ان ال اتها على ال اج تأث لها لاس ل ة وت ن ص القان اض ال ع  اس

ص،  ل تل ال دة ح ائج م وج ب ة، وال ا ة والاج اد ات الاق غ ء ال ض
غ أو  يل أو ال ع اجها لل ها، وم اح فاي ها، وم  أك على م سلام لل

دها ز وج ع ص أو  ة في تل ال الة ال ق الع ا    .الإلغاء، 

  :خطة البحث
ح مف ض ا ال ت ا في ه ح دورها في دع حاول ض ة، وت الة ال م الع ه

خل رق  ة على ال ن ال ة قان ا ء على م ح ل ال ة، ث ت اد ة الاق ال
ة  ٩١ ه إلى  ٢٠٠٥ل ل أن ي تق ة، وه ما ت الة ال ل في الع ل ال

الي ، وذل على ال ال ل على م ل ف   ، ل   :ف
ل ا ة: لأولالف اد ة الاق ة ودورها في دع ال الة ال م الع   مفه

ة: ال الأول الة ال م الع   مفه
اني ة :ال ال اد ة الاق ة في دع ال الة ال   دور الع
اني ل ال خل رق : الف ة على ال ن ال ة في قان الة ال ة  ٩١الع    ٢٠٠٥ل
ن رق م ع :ال الأول ة في القان ة  ٩١الة سع ال    ٢٠٠٥ل
اني ن : ال ال ل في القان ة لل وف ال اعاة ال ة  ٩١م م    ٢٠٠٥ل

ل ا ونع ال   الله م وراء الق وه ح
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  الفصل الأول
  مفهوم العدالة الضريبية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية

ة الق " آدم س"م أن صاغ  ان على رأسها قاع ، و ائ ض ال ة لف اك اع ال
ة،  الة ال ة الع قاً ما ل أك ع ن  رس ن ي ادي أ الاق ة، ب الة ال الع
ة،  ها ال الة في ن ق الع ول ت ت أت ال قها، و اتها، ومعاي ت ل وم

ه على ن قاس  تأث ي  ام ض اح أ ن ح ن ل، وأص خ زع ال زع وعادة ت  ت
ة ا الة الإج ق الع رة ت ودة،  ل ال خ اب ال اء ع أص   .)٣(وت الأ

ف إلى  ة  أن ت الة ال ع إلى أن الع اق ذه ال ا ال وفي ه
ام  ن ال ما ي ة، فع ة على ح ل ض اق  ل، ول على ن ي  ام ال ال

ي في ال ائ ال ه ال قاد إح ه أ ان ة فإن م ال ولة م أك م ض
آثار  ائ ق يلغى  ع ال الة في  م الع نها غ عادلة، ذل لأن ع ع ل

اماً عادلاً  ل ن ي  ام ال قى ال ،  ي ائ أخ   .)٤(ض
ع الآخ ا ي ال أ –ب ا ال اح مع ه ف ال الة ال -و ة ر أن الع

ام  ل إلى ال ة، و ة على ح ل ض ف إلى  ا  أن ت ة، ول ان ال م أر
ل ي  ل )٥(ال لى بها  ي  أن ت ة ال اد الأساس الة م ال ، إذ تع الع

ة ة وسل ن ملائ ي ت ة    .)٦(ض
ها على ال   ة وأه الة ال م الع ح مفه ض ع أك في ت  ولل

الي ل إلى م على ال ال ا الف ق ه ا ب اعي ق اد والاج   : الاق

                                                
ل/ د) ٣( ض ال محمد خل ي أك: مع ام ض ي  ن ن ت ال م لل فاءة،  مق الة و ع

اد والع  ة"ال ا الة الاج ة والع الة ال قاً للع ة ت مة ال اء ال ة "إعادة ب ، ال
ه  ن ة، ي ، القاه ائ ة العامة وال ال ة لل ل ٢٠١٤ال  .١١، ص٢، م

ة/ د) ٤( د راض ع ة العامة، : م ال ج في ال ة، م عارف، القاه   ١٩٩، ص ١٩٦٥دار ال
د/ د) ٥( ه اً، : محمد سع ف اد ة اق الة ال ق، جامعة الالع ق لة ال ل ال  –م م

ل  ي، م د ٢٥العل ، ٤، ع  .٢٠، ص ٢٠٠١، د
ر) ٦( د سال م خل رق : ال م ة على ال ن ال ة  ٩١قان ة، ٢٠٠٥ل الة ال  والع

ع ع  ا ي ال ت ال م لل ي ال " مق ام ال ة "تق وتق ال ة ال ، ال
ة،  ، القاه ائ ة العامة وال ال ل ٢٠١١لل  .١٤، ص ٢، م
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  المبحث الأول
  مفهوم العدالة الضريبية

الة  قة ب الع ف ة،  ال الة ال م دق للع ف على مفه ق ة، ولل ا في ال
ا الع ق  افها، ح  ف م أه ه الة  ة، و الع ان ال لة  ك م أر

ان ال ةم أر ام ال ضها أو س  -ة أن ي ت أح ف عل  ا ي اء 
لها م  -ت الة، وتل اعاة الع ي  ن ال م القان الة،  يل اعي الع على ن ي

الة  ل، أما الع ة لل ل رة ال ق ة مع ال اف ال امها، وت اح ة  الإدارة ال
ف م أ  ة إلى كه عى ال فة  أن ت الة و ي أن الع ع ي ف ام ال اف ال ه

يل  اث تع ة أداة لإح ، ح تع ال اد اعي والاق ال الاج قها في ال ت
ن م مقاص  اته، وم ث  أن  ع وف اد ال وات ب أف ل وال خ زع ال في ت

ة ب ا الة الاج ق الع ة ت عال اد ال   .)٧( أف
انه،  اً م أر الة ر ن الع ي ال  أن ت ام ال اح أن ال و ال
اع  اغة الق ،  ي ص ق قها في ذات ال عى إلى ت ي  اف ال فاً م الأه وه
ف تل  ع، وأن ته اد ال اء العامة ب أف زع الأ الة ت ل  ع ة  ال

اع ل  الق اء وال ل الأغ اع م دخ مي م خلال الاق خل الق زع ال إلى إعادة ت
غي،  أن  ا ي الة  ق الع ة م ت اع ال ي ت الق اء، ول الح الفق ل
ا  اول في ه ل س ة، ل الة ال ق الع عاي اللازمة ل اد وال ق ال اعي ت ت

الة ال قها، وذل م خلال ال تع الع ادئها، ومعاي ت ح م ض ة، وت
ة ال ال ال   :ال

  المطلب الأول
  تعريف العدالة الضريبية

ول  ة في ال ل ة ال اً في ال ال ه اً ج ل ة م الة ال تع الع
لفة اً في الفقه )٨(ال ة أثار خلافاً  الة ال ن الع الي، ، ومع ذل فإن م ال

                                                
ز / د) ٧( ع ف ة، : ع ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ال اسة ال ة العامة وال ال  .٩٧، ص١٩٧٢ال

(8) Andreas Cassee: International tax competition and justice: The case for 
global minimum tax rates, Politics, Philosophy & Economics, 2019, Vol. 18(3), 
P. 242. 
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ي م ن اً لأنه مفه ة )٩(ن اد ة والاق ا عاً لل الإج ه ت اً ما ي تف ، ودائ
ع ة في ال ائ ة ال اس   .)١٠(وال

ه  ة ه أن  الة ال الع د  ق قل إلى أن ال الي ال ه الف ال وق ات
اء العامة ح مق ل الأ او في ت ال ع  اد ال ع أف ة، وه ما ج رته ال

ة  مات ب لع وال افة ال ا وعلى  ع ال ة على ج ض ال ي أن تف ق
، الأم ال  ل ال اصة  اء ال وف أو الأ ار ال ة، ودون الأخ في الاع ثاب

ة ة ال ام ال ل الأخ ب ورة أن )١١(ي ن ذل  ي قل ، ولق علل الفقهاء ال
اس اد ت داد مع ازد ل ت ها ال ل عل ي  مة ال خل، لأن ال ة مع ال  ال

الة  ق الع ي  م خلالها ت ها ال ة هي وح ة ال الي فإن ال ال خل، و ال
ة   .)١٢(ال

ه أن  ، أ ث ة م جان الفقهاء ال الة ال ى الع ع في مع إلا إن ال
ة، ة ال ام ال ة  ن اً على ن ، وذل تأس ل الة ب ال ق الع افي ت

د م دخل  ها الف ل عل ي  افع ال ل إلى أن ال ي ت ة، وال فعة ال اق ال ت
ع  ة على ج ة واح ة ب ض ال خل، وم ث فإن ف ا ال ا زاد ه ل اق  ما ت

ق الع د إلى ت لع، لا ي ع ال ل، وعلى ج خ ي على ال ء ال قل الع الة، بل ي
تفعة ل ال خ ففه على ذو ال خل، و ود ال   . )١٣(كاهل م

                                                
(9) Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, National and Global Issues, 
Springer International Publishing Switzerland, (2015), P. 4 

سي/ د) ١٠( ال الع عة : غ ي، ال ي ال ام ال ة مع دراسة خاصة لل ي ة ال ال ال
ة،  ة، القاه ة الع ه   .٣٣، ص ٢٠١٨الأولى، دار ال

ة، : لع الهاد مق/ د) ١١( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ام عة ال ة العامة، ال ال ، ص ٢٠١٤ال
٤٠ - ٣٩. 

ب/ د) ١٢( ة، : رفع ال ة، القاه ة الع ه ة العامة، دار ال ال  .٢٠٤ - ٢٠٣، ص ١٩٧٥ال
الله ح/ د) ١٣( ل في دولة الإسلام،: س ح ع امات غ ال ة في إل الة ال اه الع  م

د  ، الع أس ن  عة والقان ة ال ل لة  ء ١٢م ة ٢، ج  .١٤٨٤، ص ٢٠٠٠، س
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ل الأخ  ة ي الة ال ق الع ي إلى أن ت الي ال ه الفقه ال ل فق ات ول
ة اع ة ال ام ال ة ت مع )١٤(ب اع أسعار ت ة  ض ال ي ف ي تق ، وال

ادة  ة ال اد زادة  د م أف ل ف اه  أن  ح  الي ت ال ة، و اضعة لل ال
ة ل رته ال ة  مق اء ال ع في الأ الة . )١٥(ال ق الع ان ت ون 

ل إضافة  ا ي ة، ون اع ة ال ام ال ق فق على الأخ ب ة لا  ال
ة وال ارات ال ي م الإع اعاة الع ة، إلى ذل م ض ال ل ع ف ة لل ال

ل،  ة لل اء العائل اعاة الأ ة، وم ة لل الأدنى اللازم لل ل تق إعفاءات مال م
ل ة ب ال اواة في ال ق ال د إلى ت لاً ع )١٦(على ال ال ي ، ف

خل ال ل ع ف ال اواة ب ال ة ال الة ال ى الع اضع ذل تق
ة عادة ما  ف ل ال خ اب ال راسات إلى أن أص ع ال ة، ح ت  لل
ل  خ اءه م ذو ال ع له ن ي أش م ذل ال  ق ض ن ل ع

تفعة   .)١٧(ال
ة، إلا إنه  الة ال غ تع الع ادي في ص لاف الاق غ م اخ وعلى ال

ل ن على أنها  أن ت ت فق فقات  ي ل ال ه العادل في ت ل ن ل م
ع، وم  اد في ال اعي والاق فاوت الاج ة ال ل على ت ح العامة، وأن تع

ي ة تع الة ال ل إن الع ا  الق اح –ه ام  –م وجهة ن ال اعي ال أن ي
ة على ج اء ال زع الأ ة، ت ة على ح ل ض ل  ل، و ي  ع ال

اد أو  ر اق اك م ال، ما ل  ه ع الأم ع، وعلى ج اد ال القادر م أف

                                                
ي ناص/ د) ١٤( ة، : ز العاب ة، القاه ة الع ه ة العامة، دار ال ال اد عل ال ج في م م

 .١٥١، ص ١٩٧٤
ي محمد/ د) ١٥( ان ص ون : رم ، ب ون ناش ي، ب ع ال ة العامة وال ال ج في ال تارخ ال

، ص   .٢١٧ن
ل/ د) ١٦( ة : ع الهاد مق ه ، دار ال د وال ة ب ال ة والعائل اء ال الإعفاءات للأ

ة،  ة، القاه ها ٣٣، ص ٢٠٠٠الع ع  .وما 
(17)Lisa Marriott, Dalice Sim: Social inequity, taxes and welfare in Australasia, 
Accountability Journal Vol. 32 No. 7, 2019, P. 2007. 
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رة  ق اس مع ال ة أن ت ء ال زع ع اعى في ت اء، وأن ي ل الاس اعي ي اج
ام  ف ال ة، وأن يه ال اؤه ال ة وأ وفه ال اعى  ل، وأن ت ة لل ل ال

ا ق الع ي إلى ت عال اد ال ة ب أف اد ة والاق ا   . لة الاج

  المطلب الثاني

  مبادئ العدالة الضريبية
ع  ة ت اد أساس ة م م على ع ة تق الة ال الي على أن الع ق الفقه ال اس

ا يلي اد  ل تل ال افها، وت قها لأه دها، وت ت   :وج
ة - ١ الة الأف أ الع   :م

ا أ الع ل م اثلة ي ة ال اد وف الاق اد ذو ال ة أن ي معاملة الأف لة الأف
ة او ة م ة)١٨(معاملة ض اواة أمام ال أ ال ل أساس م ، فل )١٩(، وه ما 

ة  اد وفه الاق ه  ا خل، وت ل على نف ال ة م ل ع الة أن  م الع
ة أ ه ض ع فع  ، ث ي ة الأخ ا ، فلا ش أن والاج قل أو أك م الآخ

ه  ج ه ، وه ما  ة أك ل ل دفع ض ة أقل، و اة ل دفع ض ا ل م ذل 
الة اق الع ة ع ن   .ال

 ، ل ة لل ل رة ال ق ة، أن ال الة الأف ي ع الع ار ال ر الإشارة في إ وت
وف الا ه ال ا ل لآخ رغ ت لف م م لاف ق ت ة لاخ ة، وذل ن اد ق

ء الإعالة، وه ما  لاف ع ة أو اخ ا الة الاج لاف ال اخ ة،  وفه ال
ة  ة وال ا وف الاج ار ال ة الأخ في الاع الة الأف أ الع ال م ل لإع ي

ة فق اد وف الاق ار على ال م الاق ل، وع او )٢٠(لل ، لأن معاملة ال
اء معام ان أن الأ لة ل ا وس ة  ذاتها، ون ة ل غا او ة م لة ض

                                                
(18) Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah and Rosiati 

Ramli: Perception on justice, trust and tax compliance behavior. 
In Malaysia, Kasetsart Journal of Social Sciences 38 (2017), P. 227. 

ه/ د) ١٩( ، ص : دمحمد سع ف اب جع ال   .٢٢- ٢١ال
سي/ د) ٢٠( ال الع ، ص : غ جع ساب ة، م ي ة ال  .٣٦ال ال
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قة عادلة ة ق وزع  ي  .)٢١(ال ة ت الة الأف أ الع ل ت م و
ار  ا الإ اً، وفي ه ائ اسها إح قاً  م  اً د ي ابهة ت وف ال ال د  ق ال

ة أو أخ  وف  ه ال ض   ر ه ا الغ ة، وله اد ات الاق م ال
ة ال عاي ال ام واح أو أك م ال هلاك، : اس وة أو الإنفاق أو الإس خل أو ال ال

د أو  قارنة، الف عات ال قارنة أو م ات ال ي وح ع إضافة إلى ذل ت ا ي ك
ة الة ا)٢٢(الأس قة لل ة د اد ل وضع دراسات اق ة ، وه ما ي ا ة والاج اد لاق

دة اء على معاي م ان ب زع ال ع، وت   .)٢٣(العامة في ال
خل  ار ال ابهة على م وف ال ي ال اد في ت اح أن ي الاع و ال
رة  ق ل  ع ال ع  د، لأنه  ة للف اجات الأساس ة الاح ع تل قى  افي ال ال

ا  ل، و ة لل ل ا ي أن ي ال  ، ة الأخ فه ال ة و اؤه العائل عي أ
اء  اعاة الأ ى ي م د، وذل ح ة ول الف قارنة على أساس الأس ة ال ي وح ت

ة ل رته ال اً على مق اش اً م ث تأث ي ت ل، وال ة لل   .العائل
ة - ٢ أس الة ال أ الع   :م

ة أن  ة في ال أس الة ال الع ون في ق  ج ي ي ل ال ي معاملة ال
ن  ل فعه ال اي ما ي اثلة،  ي ة غ م اثلة، معاملة ض وف غ م

فع ه على ال ل م رة  ف )٢٤(على ح ق ة ب ض ض الة أن ي ف ، فل م الع
ن أ ة  ء ال ى أن ع ع ، لأن ذل  لاف دخله ل رغ اخ ة على ال ك ال

                                                
ام/ د) ٢١( ر ال ف س ، : م خل الأردني وال ة ال ني ض ة في قان ة للأس عاملة ال ال

ل  ي، م ل ال العل ، م ق، جامعة ال ق لة ال د ٣٨م   .٥٣٦، ص٢٠١٤، ٣، ع
خ/ د) ٢٢( اد العام وال : راض ال ة، دراسة في الاق اك ة والاش ال أس ة العامة في ال ال ال

ة،  ة، القاه ة الع ه الي، دار ال  .٤٥٤، ص ١٩٦٦ال
ة : خال على، ع غان) ٢٣( ة، ش قة الع ني في ال ع ال ات ال ة ل الة ال ل الع دل

ة غ ات الع ز ال ة، ت ة لل م ل / ال الي١٣، ص ٢٠١٩ي قع ال اح على ال  ، م
www.annd.org 

ح) ٢٤( ن مل ة: ي ا الة الاج ق الع ة رهان ل الة ال د الع ني، ع لة الإرشاد القان ، ٣–٢، م
اً د٢٨٣، ص ٢٠١٨ د/ ، وأ ه ، ص : محمد سع ف اب جع ال   .٢٢ال



  الحماية القانونية لحق الممول في العدالة الضريبية

  كمال الدين حسين محمد حسين. د

 

١٨٥٩ 

الة، لأن  ات الع ة ع مق ع ال خل الأقل، الأم ال ي اب ال على أص
ل ع ال اً على ج ة واح ء ال ن ع ي أن  الة تق   .الع

ة فق  اد وف الاق ار على ال ل إلى أنه لا  الاق ر الإشارة  وت
ل ي ب ال الة اللل ال ار ت الع ة في إ أنها في ذل شأن ش –أس

ة الة الأف اً  –الع ار أ ل في الاع ة لل وف ال ، لأنها )٢٥(بل  أخ ال
ن  ، فق  ل ة لل ل رة ال ق ة على ال اد وف الاق ان ال ث هي الأخ  ت
الي  ال خل الأقل، و ة أك م صاح ال اء عائل أ لاً  خل الأعلى م صاح ال

ة أقل ه ض ض عل ل أن تف ة ت الة ال   .فإن الع
ة - ٣ ة ال م أ ع   :م

اد  ع أف لة على  ة م ان ال ة إذا  الة ال ي ع الع لا  ال
ها ال دون غ ع الأم وضة على  ، أو مف ع الآخ ع دون ال ، بل )٢٦(ال

ة ال م أ ع ة ت م الة ال ي الع ن )٢٧(ةتق ي أن ت ع ، وال 
ة،  ة ال م ه الع ل عل اص، وه ما  ل الأش ض على  ة عامة، تف ال

ة اد ة ال م ه الع ل عل ال، وه ما  ل الأم ة )٢٨(وعلى  م أ ع ع م ل  ، ول
ة ع -ال ه ال ل عل ا  ي  ع ال ل ال ق  -أو ش اً ل اً ب ش

ا ا الع اء ال ل أ اواة في ت م ال اد على ق ة الأف ار ا  م اواة  لة وال
  . )٢٩(العام

                                                
(25)Lisa Marriott, Dalice Sim: Social inequity, taxes and welfare in Australasia, 
Op. Cit, P. 2013. 

ار/ د) ٢٦( ق، : ع الهاد على ال ق لة ال ة في الإسلام، م الة ال ة والع اد ة الاق ال
ل  ، م د ٧جامعة ال  .٢٨٥ - ٢٨٤، ص ١٩٨٣، س ٣، ع

ي/ د) ٢٧( ان ص ج في ال: رم ، ص ال جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال  .٢١٨ال
لي ناش/ د) ٢٨( ز ع افة : س ة ال ة على ال ن ال ة في قان الة ال ة  ٦٧رق (الع ل

ق )٢٠١٦ ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  د  –، م رة، ع ، ٢جامعة الاس
 .١٢٠ - ١١٩، ص ٢٠١٨

يج/ د) ٢٩( ال فاءة : ات فاروق ال ارات ال ي في م ب اع الي وال الإصلاح ال
اد  ة للاق ة ال رها ال ة، ت عاص لة م ال اعي، م ل الاج ات الع ة ومق اد الاق

ل  ع، م اء وال اسي والإح د ٨٦ال ، أك ٤٤٠ –٤٣٩، ع ل  .٢٣٦، ص ١٩٩٥، ي
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اء أ  م اس ف إلى ع ة ي ة ال م أ ع ر الإشارة أن م ومع ذل ف
اص أو  ع الأش اء  ر، أما اس ون م ة ب ع لل ، أو أ مال م ال ش

ا  ة م ع لل ال إعفاؤه م ال ع الأم ة، أو إعفاء  وفه ال عاة ل
ة ة ال م أ ع الفة ل ع م ة، فلا  ا ة أو اج اد اب اق ، )٣٠(لأس ، ومع ذل

اءات ه الاس سع في ه م ال اه إلى ع ة - الإن اد اءات الاق ا الاس  - لاس
ة م خلال ت اد ة الاق ق ال ولة في ت ة ال ال ح إن ر ع رؤوس الأم

الغ  ة م فعها إلى تق إعفاءات ض ة، ق ي ال الأج ب رؤوس الأم ة، وج ال
الة  الع ل  ة، وم ث  ة ال م أ ع ر م ها، الأم ال م شأنه أن يه ف

ة   .)٣١(ال
ة - ٤ ء ال ة ع أ وح   :م

اً على ج ة واح ء ال ن ع أ أن  ا ال ل ه ق ي ، و ل ع ال
ي ء ال عأو ال -الع ه ال ل عل ا  ي  ي  –غ ال ة ال ال

عه  خل ال تق ء م ال ل في ذل ال ة، وت ل ع دفع ال ها ال ي
ة اش ائ غ ال ة وال اش ائ ال   .)٣٢(ال

ف ت ي ت ات ال ع ي م ال اك الع ال أن ه ي  ي وج ء ال ي الع
ا يلي ل    :)٣٣(ت

خل  -١ ائ على ال ل ال ة، وهل ت ل ال ل ي م ة الأولى في ت ع ت ال
ة  اش ائ ال ل ال ل  ؟، أم ت ائ على رأس (فق خل وال ائ على ال ال

ال ائ )ال اع ال ل أن ل  ع ل ار ي ا الإ ة في ه ل ال ل ؟، أم أن م
ة اش ائ  ال ل ال ارة م ارها اج اع م  س ها ال اف إل ة؟، وهل ت اش وغ ال

                                                
لي نا/ د) ٣٠( ز ع ، ص : شس اب جع ال  .١٢٠ال
ال/ د) ٣١( ة، : ح محمد  ة وال ال ث ال لة ال شها، م ازل على ع ة هل ت الة ال الع

ل  ، م ائ ة العامة وال ال ة لل ة ال د ٤ال اي ٦ –٥، ع  .٨٥، ص ١٩٩٩، ي
ل/ د) ٣٢( ع: م أسع ع ال ة العامة، دار ال ال ات ال اد ة، اق - ٣٠١، ص ١٩٦٥ارف، القاه

٣٠٢. 
د/ د) ٣٣( ه ، ص : محمد سع ف اب جع ال  .٢٦ - ٢٤ال
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ة  اش ائ ال ء ال فة ع ان  مع ار أنه ون  أم لا؟، مع الأخ في الاع
ن  ها إلى وعائها، فإن ذل ق لا  لغها ون ي م د، وت ل ف لها  ي ي ال

ائ  ال ة  اش ائ غ ال اً في ال هلاك، م ائ على الاس ة وال ال
ه ي ع ت ا  ة أم ل ال ل عل م م ل ماس    .ولا ش أن 

ة  -٢ ة م اً، ول ن اراً ثاب ي ل مق ء ال ة في أن الع ان ة ال ع ل ال وت
لفة، وذا  ة وم ة  ة ومال اد امل اق وف وع لة تفاعل  دة، بل ه ح م

ع الاق خل كان  أنها ح ال ي  ء ال دات الع ون م ادي ي
لف  ، والإنفاق العام، ورد فعل ال ائ ي لل زعه، وال الف مي، وت الق

اد اسي والاق ي وال ف فها ال م )٣٤(ال دات  ه ال اب ه ، فإن ح
ي ء ال اب الع ة ح ع على  ا ي ات، م ع  .ال

ع  -٣ ةأما ال ال لف  ة ال  ، غ م م ي ذا مفه ء ال ف في أن الع
لف م وق لآخ في  ، و لف م دولة إلى أخ وف، أ أنه  لاف ال اخ

ة اح ولة ال    .ال
له  ة ال ي ء ال ي ع اجه ت ي ت ات ال ع ه ال ل ه غ م  ال و

ح ع ن ت ع أن  ل، إلا أن ذل لا  الة ال اد الع ة أح م ء ال
ي،  ء ال زع الع أساس ل ه  ع عل ار  ل وضع م ة، الأم ال ي ال

الي ل ال ء في ال ه ال لقي عل ا ما س   :وه
  المطلب الثالث

  معايير تحقيق العدالة الضريبية
ز  أساس ل ه  اد عل ار ال  الاع ل ال الي ح لف الفقه ال ء اخ ع الع

اد على  ه إلى الاع اك م ي ة، فه الة ال ق الع عي ل ار ال ي في إ ال
رة على  ار الق ع على م اك م  ل، وه ها ال ل عل ي  فعة ال ار ال م

فع ل)٣٥(ال ف عار  م ال ي ال ا له ض ه ع   .، ون

                                                
ل راجع) ٣٤( فاص ارك ح/ د: ل م ال ة : محمد م ة ل ال ق ة وال ال اسات ال ال

ون تارخ، ص  ة، ب ، القاه اعة وال ة لل م ار الق ة، ال اد  .١٢٧ - ١١٦الاق
(35) Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op.Cit, P. 4. 
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ار الأول فعة: ال ار ال   م
ون  اء  ي ال زع الأ ل ت ة ي الة ال ق الع فعة أن ت ار ال ل

ام  اء  ه م ج د م ل ف د على  ي تع افع ال ع وفقاً لل اد ال ة ب أف ال
مها  ي تق مات ال اد م ال فاع الأف ار ان ها العام، أ وفقاً ل ا مة ب ال

ولة   .)٣٦(ال
ا ال ار ه اد أن جع اع اء و زع الأ أساس ل فعة  ة ال ار على ف

عان  ا  اص والعام، ح إنه اع ال عق مقارنة ب الق امه  ة، إلى  ال
اع  اص أن ت اع ال ة في الق ان القاع فعة، فإذا  ة ال ة، وهي قاع ة عامة واح لقاع

د لأ م اع مقابل ث م مها ذل الق ق مة  ، دون الأخ في كل سلعة أو خ
ان  ل إذا  ة، و وفه ال ، أو  ا ال دخل ال ي ه ار ع ت الاع
هلاك  اس م  ق د ال  فعه الف مة ي لعة أو ال اص أن ث ال اع ال ة في الق القاع
ي  ة ال اً مع ال د اس  فعها ي ي ي ة ال ع ال مة، وأن م لعة أو ال ه ال ه

ل هل ولة و مها ال ي تق افع ال ة  أن ت على ال ه القاع ها، فإن ه
ق،  ل جهاز ال فعة في  لى تق م اراً ي وعاً ت ه م ولة ت اد، فال ها الأف عل

ة ا ال في ال ل ه فعة، و ه ال ل على ه فعه م  ، وم )٣٧(مقابل ث ي
الة ال ات الع ن ث فإن مق ل ي  مات ال لع وال اد مقابل ال فع الأف ة أن ي

فعة ة مع ال اس ال الي  أن ت ال ها، و د )٣٨(عل فع الف ل أن ي ، فل م الع
ها ل عل اء ل  ال مقابل أش لغ م ال   .)٣٩(م

                                                
ي/ د) ٣٦( ان ص ائ : رم ة ال ورة ل ة ال ة، ال الة ال ة للع اد ة والاق ن ان القان ال

ل  ة، م د ٢٣ال  .٤٥، ص ٢٠١٣، أع ٩١، ع
د/ د) ٣٧( ه ، ص : محمد سع ف اب جع ال  .٢٧ال

(38)Robert F. van Brederode: Ethics and Taxation, Springer Nature Singapore 
Pte Ltd. 2020, P. 6. 

اني/ د) ٣٩( ة : ح أح الع ار ال ء الأول، ال ق، ال ام ال ة العامة ون ال ات ال اد اق
ة،  ة، القاه ان   .٢٧٠، ص ١٩٩٢الل
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اء  زع الأ أساس ل ه  اد عل فعة على الاع أ ال ار م غ م اتفاق أن ال و
ة ال لافه في  ا أد إلى اخ فعة، م ل ال ل ل تف م ا ح لف ة، إلا إنه اخ

ة وهي اهات رئ لافه في ثلاثة ات ر اخ ل ة، وق ت اء ال زع الأ   :)٤٠(ت
اه الأول - فعة: ( الات ة=  ال زع  )ال اه أن ي ت ا الات ار ه ي أن

اد ال ة ب أف اء ال ل الأ فعها ال ي ي ائ ال ن ال ع،  ت
م بها  ي تق مات العامة ال ها م ال ل عل ي  افع ال الي ال ة لإج او م
اج  ال إن وضة و ت ف ائ ال اك أ علاقة ب ال ن ه ولة، دون أن  ال

د  ي تع ة ال ال افع الإج ع ال ولة، وم ث فإن م مها ال ي تق مة ال على ال
مة،  اج ال ال إن ق ع ت ة، ق ت أو ت مة مع ولة  ام ال اد ن  الأف

مات ه ال د تق ه ائ وهي  مة أراحاً أو خ ق ال الي ق ت ال  .و
اني - اه ال ة : ( الات فعة ال ة= ال اء  )ال زع الأ اه ي ت ا الات وفقا له

ل  ة ب ال ي عادت ال افع ال الي ال ة م إج ح ة م ة م ارها ن اع
اد  د م أف ل ف ي عادت على  ة ال ل افع ال اس ال ، أ أنه ي  ه ل م على 
ة  ة م فع ن ل ب ل م م  ق ائ   لة ال زع ح ع، ث ي ت ال

مات العامة ا ه م ال ي عادت عل افع ال الي ال ة م إج ولةمع مها ال ي تق  .ل
ال - اه ال ة : ( الات فعة ال ة= ال اء  )ال زع الأ اه فإن ت ا الات وفقا له

ي عادت  ة ال افع ال ع  أن ي ح ال اد ال ة ب أف ال
ه ة عادلة)٤١(عل اة –، ح تع ال ا الات ار ه ما  –م وجهة ن أن ع

فعة ال او ال فعة ت ائ مع ال فع ال ة ل ل ن ها ال ل عل ي  ة ال
او  ما ت ى آخ ع ع ل م الإنفاق العام، أو  ع على ال ي ت ة ال ال

                                                
اهات راجع) ٤٠( ه الات ل ه ل ح فاص   :ل م ال
ات، د/ د -  امعة، : حام ع ال دراز/ ع ال صادق ب اب ال ة ش س ة العامة، م ال عل ال

ون تارخ، ص  رة، ب   .٣٣٠ –٣٢٨الإس
سي/د -  ال الع ، ص : غ جع ساب ة، م ي ة ال   .٤٠ –٣٩ال ال
د محمد/ د -  ه ، ص : سع ف اب جع ال  .٣٠ - ٢٨ال

(41) Robert F. van Brederode: Ethics and Taxation, Op.Cit, P. 7. 
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ة  فعة ال خله مع ال اص ل ام ال ها م الاس ل عل ي  ة ال فعة ال ال
خل ا ال ام العام له ها م الاس ل عل ي    .ال

غ  ال ي القائ و اد ال ل الاق ل اً مع ال اشى ن اه الأخ ي م أن الات
ل  قادات م ق ي م الان ض للع ه تع م فعة ب ار ال ة، إلا أن م فعة ال على ال

ي الي ال ار الف ال ن أساساً )٤٢(أن لح أن  فعة لا  أ ال ون أن م ي ي ، وال
ة ع اء ال زع الأ الةل ق الع ائج )٤٣(لى ن  د إلى ن قه ق ي ، بل إن ت

ا يلي قادات  ل أه تل الان الة، وت ة الع لقاً مع ف افى م   :)٤٤(ت

اد، في ح أن  .١ الأف ولة  ه ال لاث في ت اهاتها ال ات فعة  ة ال ئ ن ت
ا اد، س ا الأف اً ل ن مغاي ا ما  ولة العام غال ا ال ف ن ء أكان م ح اله

اً،  ة دائ ق ال اع ال ل ق ل في  ولة لا تع ا أن ال قة،  أم م ح ال
فاع  مات ال ها،  ف ق ت ع جهاز ال مات لا  اك ال م ال فه
ئة،  مات العامة غ قابلة لل ا م ال لاً ع ذل فإن  لاً، ف ارجي م ال

ة ا عة ج ل تقاضي ث لهافهي ذات  الي  ال   .، و
زع  .٢ م على أن ال ل، فهي تق خ زع ال ولة في ت ة ال اد فعة ح ة ال ض ن تف

ا  ، و ه ل ض وال ق والع ل ه ال ي م خلال ق ال خ ل لل الأم
الي فإن  ال فقات العامة، و ادات العامة وداخل ال زع داخل الإي الة ال على ع

ة، فلا ال اي ن م اداتها أو إنفاق نفقاتها،  أن ت ة إي ا م  ما تق ولة ع
ل في  ا أم غ مق ه، وه يل وال ع غ وال ال اد  زع ب الأف اول سل ال ت
ح  ام أساسي ب ولة ال ي ال يلقى على عات ال الي ال الف ال

خل زع ال ث في ت ي ت لالات ال زع  الاخ ل على إعادة ال مي م خلال الع الق
زع الة ال ق ع ل و خ ة ب ال قلل الف   .ا 

                                                
(42) H. P. Young: Distributive Justice in Taxation, Journal of Economic Theory, 
44, (1988), P. 322- 323. 
(43  ) Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op. Cit, P. 57. 

قادات راجع د) ٤٤( ه الإن ل ه ل ح فاص د/ ل م ال ه ، ص : محمد سع ف اب جع ال وما  ٣٠ال
ها   .ع
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افع  .٣ اس ال ولة و مها ال ي تق مات ال ال فع  ي ال فعة ت ة ال ل ن ت
فعة، ومع ذل  اءً على ال ائ ب زع ال ى ي ت ، ح ه ل م د على  ي تع ال

ي ع ت عل  فإنه ق  ة وال فاع وال ال اف  ع ال مات  فع م خ ال
اخلي ق والأم ال اسها، وم .. .وال افع لا ي  اك م الي فإن ه ال ها، و وغ

ج  ا لا ي ع، وه د في ال ل ف ها  ل عل ي ح فعة ال اس ال ث لا  
فعة ة ال ي وفقا ل ء ال زع الع   .أساس ل

قة إن ت .٤ ه ال ة، ح تع ه قة الفق ال ار  د إلى الإض فعة ي ة ال ي ن
فع  فعة  أن ت ار ال مات العامة، وم ث فإنها وفقاً ل ال فاعاً  الأك ان
، ولا  افع أك لها على م ة، ل قات الغ فعها ال ي ت ة أك م تل ال ض

الة ة الع افى مع ف ص ش أن ذل ي ة على وجه ال الة ال ماً والع   .ع
ه  .٥ ي  س  تق ة، فال س ول ال اص ال اً م ع قابل ع ع ال

فع دون  ة فالأصل أنها ت ه دافعه، أما ال ل عل قابل ال ح اءً على ال ب
فعة  ار ال الي فإن م ال د على دافعها، و ع اش  ل ب مقابل م نفع عام م

ة عة ال س و   .عة ال
ة  .٦ م على ف ق ، وال  ي ولة في الع ال ور ال فعة ل ار ال ة م م ملائ ع

ي ولة في الع ال خلة، وم ث لا  ح دور ال ولة ال ع  -ال ى  ح
اع العام ة الق اسات خ ار س خل  -ان ة ال ي ولة ال ذل لأن م مهام ال

ق لإ اعي، وم ث ت فاوت الاج ف تق ال وات به ل وال خ زع ال عادة ت
ة  اس ة وال ا ة والاج اد اف الاق الإضافة إلى الأه ا  ة، ه ا الة الاج الع

ولة ي لل ور ال ا ال عة ه اس مع  فعة لا ي ار ال ، وت م   .الأخ
ي وجه قادات ال ه الإن غ م ه ال ه  و اك م ي أن ه فعة فإن ه ة ال ل

ها  ة، ح ت ل ائ ال ض ال ة في ف ها أنها مف ا م ب ا ة م ة لها ع ال
فعة مقابل  ه م م ل عل ا  ل  ع ال فعة، وم ث  ولة على أساس ال ال
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ها ب م ه ة، ولا ي ف راض ه على دفعها ب ف ا  ة، م ا ي  ،)٤٥(دفعه ال
ة  اداتها، ذل لأنها ت على أه ولة وي فعة ر ب نفقات ال ة ال ع أن ن ال

ل فع على ال ال د  ع ا  ة  لة ال ه ح ج لة، ، إلا أن )٤٦(ت ا القل ا ه ال ه
ه  ل ه ه في  فعة، ول ت قادرة على ت ار ال فع ل ة، ل ت وغ ال

قادات، ل ة الان اء ال زع الأ ار آخ ل اع م ي إلى ات الي ال ه الفقه ال ا ي
رة على  ار الق ة، ألا وه م الة ال ق الع ع، على ال ال  اد ال ب أف

فع   .ال
اني ار ال فع: ال رة على ال ار الق   م

زع ا الة أن ي ت ي أنه ل م الع الي ال ة على ي الف ال اء ال لأ
ه  زع ه ا  ت افع، ون ه م م ل م د على  ع اداً إلى ما  ع اس اد ال أف

فع رة على ال ار الق اءً على م اء ب د في )٤٧(الأ ل ف ة  اه ن م ، أ أن ت
اص  اد إلى ع الاس رة  ق ه ال ة، وتقاس ه ل رته ال اداً على مق ة اع ال

ة م ض وةم خل وال ال سة،    .)٤٨(ل
ض  ولة في ف ها ح ال م عل ق ي  فة ال ار على الفل ا ال ار ه ع أن و
دة ب  ج اعي ال ام الاج ة ال ا ال إلى ف اد ه ن إلى إس ه ، فه ي ائ ال

ع اد ال ة )٤٩(كافة أف ا ورة اج اره ض اع ع  ة فإن ال ه الف قاً له  ، و
رته على  اءً على ق ء ب ا ال د ه ائه، ي ء م أ ل ج د في ت ل ف اه  أن 
ي أن  الة تق ا فإن الع ، ل ة أك م الفق رة على دفع ض ه ق ي ل فع، فالغ ال

ض على الفق ي تف ة أك م تل ال ه ض ض عل   . )٥٠(تف
                                                

ا/ د) ٤٥( اد إب ه: محمد ف ة ال ء الأول، م ة العامة، ال ال اد عل ال ة، م ة، القاه ة الع
  .٢٧٢، ص ١٩٦٥

د/ د) ٤٦( ه ، ص : محمد سع ف اب جع ال  .٣٥ال
(47)Robert F. van Brederode: Ethics and Taxation, Op.Cit, P. 6. 

، ص : خال على، ع غان) ٤٨( اب جع ال   .١٣ال
(49)Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op. Cit, P. 57. 

في/ د) ٥٠( ة، : علي ل ، القاه ة ع ش ة العامة، م ال ات ال اد  .٨٧، ص ١٩٨٤اق
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ر  ار الق ة وفقاً ل الة ال او وم ث فإن الع ما ت ق ع فع ت ة على ال
الي فإن  ال ، و ه ل م لها  ي ي ة ال اد مع ال فعها الأف ي ي ائ ال ة ال
خل  لف م ال او، أما إذا اخ ي م ء ض ن ع ل ة ي او ل ال خ اب ال أص

ه زاد ت عل خل  أن ي ة ال ادة  لف، ف ة  أن  ار ال ة في فإن مق
ء  ه ت الع ت عل خل  أن ي فاض م ال ة، وان ار ال مق

ي لها الأفقي ع  ،)٥١(ال ة في ش الة ال ق الع ار  ا ال ا فإن ه وه
لها  ققها في ش ا  اثلة،  ل ال خ اد ذو ال ة للأف عاملة ال او ال  ت

أسي ع  تق معاملة ض لفةال ل ال خ اد ذو ال لفة للأف   .)٥٢(ة م
ة وعلى  اد ان الاق اس مع الق أه ي فع أن م رة على ال أ الق ار م و أن
فعة  ه ال ا ات ل د  ا ارتفع دخل الف ل ة، ف فعة ال اق ال ن ت ي قان وجه ال

اب ة م أص ة نق اع وح الي فإن اق ال ، و اق ة لل تفعة في  ال ل ال خ ال
ل  خ اب ال اع م أص ا الاق ا ل ت ه ة أقل  ه ت ت عل ة، ي ل ض ش

ة ف   .)٥٣(ال
ل أم فع ي رة على ال ار الق ر الإشارة إلى أن ت م ل الأم  :وت ي

ة  ض ة م د وح ل وج فع، وه ما ي ل على ال رة ال اس ق ة  ان الأول في إم
رة  ة ب الق لائ ي العلاقة ال ل في ت اني ف فع، أما الأم ال رة على ال اس الق ل
ي  عاء ال ة ب ح ال لائ ي العلاقة ال ي، أ ت اع ال ق فع والاس على ال
ة  ن ة ودارة وقان لات ف ا ق ي م لها، وه ها وت اي ة ج ة و ل ال ومع

ة،  اد تفع م واق ة ذات م م ة وض ة ومال اد ات اق س د م ل وج و
فاءة   .)٥٤(ال

                                                
سي/ د) ٥١( ال الع ، ص : غ جع ساب ة، م ي ة ال  .٤٥ال ال
اني/ د) ٥٢( ، ص : ح أح الع اب جع ال  .٢٧٨ال
ة، ص ال) ٥٣( اش اب م  .٢٧٧جع ال
ات، د/ د) ٥٤( ، ص : حام ع ال دراز/ ع ال صادق ب اب جع ال  .٣٩٩ال
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  المبحث الثاني

  دور العدالة الضريبية في دعم التنمية الاقتصادية
، بل  ة ف ال فة ال ة على ال عاص قاص الي ال ة في الفقه ال ل تع ال

ة لا تقل شأناً  ا ة واج اد ائف اق ى لها و ة أض ال فة ال ا )٥٥(ع ال ، وم ه
ق  اه في ت ي ت ات ال عاص أح أه الآل الي ال ة في الف ال فق أص ال
ة  ة عال اف رات ت ة ذات ق ة م ات و اد اء اق ع ب ة، وت ا الة الاج الع

وات وال ل وال خ زع ال زع وعادة ت ات ل ل، وتع آل ص ع ة لف ل ا وم ارد، 
ارد  امة ال ة واس امة ال اف على الاس ، و ا الة ب ال  الع

ة   .ال
ة  ورة أساس ي، وض ام ض ات أ ن ة تع م أه م الة ال ولاش أن الع
ة  الارتقاء  م ة،  اب ة إ ا ا لها م آثار اج ه، ل اف   أن ت

اء، وت ل، الفق خ ة ب ال ل الف ة، وتقل اجاته الأساس ل على اح ه م ال
ة ا الة الاج خ  الع س ع، وت اد ال اواة ب أف ق ال   .وت

ة  ا ان الاج ة لا تق على ال الة ال ة للع اب ب أن الآثار الإ
الغ الأه دود  اً م ة أ الة ال ا للع ، إن اد في ف ا الاق ة على ال

ازنة  ة م اسات ض ة ت س ا  على واضعي ال ال ع، ول ال
ق دور  الة،  لا  ار م الع ارات في إ ب الاس اج وج ة ل م الإن وحاف
 ، ال دون آخ ق م ها، ولا ي على ت ة دون غ ع ف ي على ت ن ال القان

ال ون له وم ات دخ لف م ل على م ع ال ر معاملة عادلة ل ق ا 
ة ال اسة ال ة في ال ث أداة م ة  ة ال غفل أه ، دون أن  ه   .)٥٦(أن

                                                
ان، د/ د) ٥٥( ح/ سع ع الع ع ي أب الف ة، : ي ع الغ ة العامة، دار فاروس العل ال ال

 .٢٠، ص ٢٠١٠
اص ح ال/ د) ٥٦( ة: ع ال اء ال ت  الأ م لل ة،  مق الة ال أ الع ة وم والعائل

ام ع  ي ال ة"ال عاص ات ال اجهة ال ي ملائ ل ام ض ة "ن ن ال ة لل ة ال ، ال
ه  ن ة، ي ، القاه ائ  .٥ - ٤، ص ٢٠١٢العامة وال
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ة،  اد ة الاق ة في دع ال الة ال ح دور الع ض اول ت ا ال ن وفي ه
ا ان الاق اء أكان م خلال دورها في دع ال ة، أم م خلال دورها في س د لل

ال ل ال اعي لها، وذل م خلال ال ان الاج   .دع ال

  المطلب الأول

  دور العدالة الضريبية في دعم الجانب الاقتصادي للتنمية 
اً إلى ج  ه ج لع  اً لها دور مه ت اً ج ة ت ة ال اسة ال إن ال

ل اد ال اسات الاق اواة في مع س ز ال وال ي تع ة ال ل ي والإصلاحات اله
ة اد ة والاق ا ص الاج ل على الف ة )٥٧(ال فة ت ماً لها و ة ع ، فال

ة  اف ال ق أه ي ت ارات ال ل الاس اد ل ة الفائ الاق ل في تع ة ت مه
ة اد   .)٥٨(الاق

اق ا ال اح –وفي ه ع أن ال -ي ال اً في ت د دوراً مه ة ت الة ال ع
ونها  ع، و ة في ال امج ال لاتها، ودع ال ع ة والإرتقاء  اد ة الاق ال
لاً م أن ت بها  اكل ب وف وال ة ال رة، وأس ة ال ة أداة في غا ح ال ت

ل على ال  ال ث  أتها، وه ما س فف م و جهها وت ة وت اد از الاق
ة ا ة، )٥٩(والاج الة ال ر الإشارة إلى أن الع ها –ومع ذل ت غ م أه  -ال

ق  ة إلى ت ام د ال ه ا فإن ال ة، ول ة ال ما هي إلا جان واح م ال ال

                                                
ى) ٥٧( س ا ال ق الأوس وآس ولي، إدارة ال ق ال وق ال ا: ص ة م ق م وق ال اء ص ات خ ق

ا، س  ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح احة على ٨، ص ٢٠١٥ال ، م
ولي  ق ال وق ال قع ص  www.imf.orgم

، د/ د) ٥٨( ي ح ة/ محمد ن ز ي ع ا ن ح ن : ي ة على القان ي لات ال ع ات وال ال
ها على الإس ي وأث ة ال ال ة لل ة ال ة، ال ة وال ال ث ال لة ال ة، م ار وال

د  ، ع ائ  .٥٦، ص٢٠١٥، أغ ٩٩العامة وال
ش/ د) ٥٩( اح نع وت، : ص ي، ب قافي الع عة الأولى، ال ال ة، ال ول الع ائ في ال ال

 .٨، ص ١٩٨٧
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ولة، و  ة العامة لل ال ور ال ة أوسع ل قة مع رؤ ن م غي أن ت ة ي الة ال أن الع
اء فقات على ح س ادات وال ل م الإي ل دور    .)٦٠(ت

ة  اد لل ع الاق ة في دع ال الة ال ح دور الع ض اح إلى ت عى ال و
ة في  ة الأساس اد ان الاق ع ال ة على  الة ال ل أث الع ل م خلال ت

ار، و  اج، والاس هلاك، والإدخار، والإن الإس ع،  ادات العامة، وم ال ح الإي
ان  ة على ال الة ال ة للع ال ل الآثار الإج ل  أن ن ل ا ال خلال ه

املة ة ال ة ال ل ة لع اد   .الاق
هلاك: أولاً  ة على الاس الة ال   أث الع

ا  ث في ال ي ت ة ال ه ة ال اد ات الاق غ هلاك م ال ع م الاس
اف الا الي فه حاف م ح ال ق، و ة لل عاب رة اس له م ق ا  ، ل اد ق

ة أح أه  ا تع ال ة،  اج اقة الإن امل زادة ال ار، وعامل م ع الاس
وضة  ف ة ال هلاك، ذل لأن ارتفاع م ال ث على ح الاس ي ت امل ال الع

فاض  د إلى ان اد، ي ل الأف فاض ح على دخ الي ان ال اح، و ى ال خل ال ال
ع لي في ال ل ال فاض ح ال هلاك، وم ث ان ، وم جان آخ فإن )٦١(الاس

رته على  قلل م مق خل  ود ال اد م ة للأف ف ل ال خ ائ على ال ض ال ف
م خل الق فاض م ال د إلى ان اج، وه ما ي ل على الإن هلاك و ي، الاس

ادات العامة فاض ونق في الإي د ذل إلى ان الي ي ال   . )٦٢(و

                                                
ق الأوس  )٦٠( ولي، إدارة ال ق ال وق ال ىص س ا ال ق : وآس وق ال اء ص ات خ اق ة م م

ا، س  ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح اح على ١٢، ص ٢٠١٥ال ، م
ولي  ق ال وق ال قع ص  www.imf.orgم

سف محمد/ د) ٦١( و محمد ي ة الاق: ع ق ال ة في ت عات ال اسات وال ة ال اه ة م اد
م ،  مق ان  في م ع ال  ي ال ت العل امة في م "لل ة ال ق ال ولة في ت دور ال

ة اه ة ال اد ة والاق اس ات ال ل ال ة" في  اس م ال ة والعل اد راسات الاق ة ال جامعة  –كل
رة،   .٩، ص ٢٠٠١٧ماي  ٩الاس

ل ع ال/ د) ٦٢( ، اق: ع ال ون ناش ة العامة، ب ال ات ال   .٢٧٠، ص ٢٠٠٥اد
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اً على ح  اب اً إ ث تأث ة ت الة ال اح أن الع ل ي ال ا ال وم ه
ة،  اد ة الاق ة ال ل ز ع ع ه، على ال ال  ع ع و هلاك في ال الاس

ة على الاس الة ال ل أث الع ل اليو ت ع على ال ال   :هلاك في ال
ة، وه  -١ ء ال ة ع ي على وح مها ال فه ة وفقاً ل الة ال ة الع م ف تق

ل، وم ث  إعفاء غ  ة لل ل رة ال ق ة مع ال اس ال ل ت ما ي
رته  ة على القادر ت مع زادة مق ض ض ، وف ائ القادر م دفع ال

فع ال ها أن ي ت عل ة ي الة ال الي فإن الع ال فاضها، و ة، وتقل مع ان ل
تفعة ل ال خ فعها ذو ال ي ي ة أقل م تل ال ة ض ف ل ال خ ، )٦٣(ذو ال

ى آخ ع اء: أو  الح الفق خل ل زع ال  .إعادة ت
يه  ة ل ف ل ال خ اب ال اً، أن أص اد ه اق ق عل ل ح وم ال م

تفعة ل ال خ اب ال هلاك أك م أص هلاك )٦٤(للاس ادة الاس ن ل ه ، أ أنه ي
د إلى  ة ي ه الف ي على ه ء ال فاض الع الي فإن ان ال ، و له ا زادت دخ كل
مات، لأن مع  لع وال ل على ال ادة ال د ل ة، الأم ال ي ائ تها ال زادة ق

ه الف ل دخل ه اءأو  م في ال ة م خلالها )٦٥(ة  الة ال ا، فإن الع ، وه
ع هلاك في ال د إلى زادة ح الاس ف ت اء، س ل الفق   .دورها في زادة دخ

ات  -٢ ة م س ، فهي س خل ف ائ ال ة لا تق على ض الة ال الع
ي  ة ال ه الأساس اع ة م ق ، وقاع ي ال ام ال ها في  ال اف أك م ت ال

ة، وذا  اش ائ غ م ان ض ة أم  اش ائ م اء أكان ض ، س ائ كل ال
ائ  ض ض ي ف ة تق الة ال ة، فإن الع اش ائ غ ال نا إلى ال ن
ا ي  اء في العادة، ور ها الفق هل ي  لع ال هلاك ال اج أو اس ة على إن ف م

                                                
د ع القادر/ د) ٦٣( فى م وة : م ،  ألقي في ن ة في م اسة ال إصلاح ال
ة في م" اد احة: الأزمات الاق ل ال ل ج وال ة، "ال اد راسات الاق ، ال ال لل

الي  ،١٣، ص ٢٠١٦أك  قع ال اح على ال    www.eces.org.egم
ي محمد/ د) ٦٤( ان ص ، ص : رم جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال  .٢٢٥ال
د ع القادر/ د) ٦٥( فى م ، ص : م اب جع ال  .١٥ال
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ل ة  ة على إعفائها م ال ف ة م ائ ج ض ض الة ف ي الع ا تق اً، 
قة  ي على  ء ال ف ت الع لع، وذل به ع م ال ا ال اد ه اس
ق  ف ت ة، به اجاته الأساس ة اح ه م تل خل، وت ود ال اء وم الفق

ة ا الة الاج   .الع
اف في العاد ة ت اش ائ غ ال اً لأن ال لعة، فإن إعفاء أو ون ة إلى ث ال

لع،  ه ال فاض أسعار ه د إلى ان اء ي ة على سلع الفق اش ائ غ ال ت ال
، وه ما  ل ن ال اع العامة في قان ها وفقا للق ل عل د إلى زادة ال الأم ال ي

د إلى زادة ح لع، الأم ال ي ع م ال ا ال هلاك ه ي زادة اس هلاك  ع الاس
ع لي في ال   .ال

اً  ة على الادخار: ثان الة ال   أث الع
ا  عة ه قف  ل الادخار، وت ولة على مع عها ال ي ت ة ال اسة ال ث ال ت
ل  زعها، و قة ت ل و خ ي على م ال ل ال الأث على م تأث اله

ه ع هلاك و   .)٦٦(على ح الاس
د إلى وفي ه ة ي اع أسعار ت ائ  ض ال ع أن ف اق ي ال ا ال

رته على الادخار اء، وه ما  م مق ل الأغ ء مه م دخ اع ج ، ووفقاً )٦٧(اق
د إلى  ة، ت اع ال ه م ت ة، وما تق الة ال ل فإن الع ل ا ال له

ة تق الة ال لي، فالع فاض ح الادخار ال الح ان خل ل زع ال م على إعادة ت
هلاك،  ل ح أك للاس يه م ة ل ف ل ال خ اب ال ا أن أص ال اء، و الفق
د  ة س الة ال ل ح أك للادخار، فإن الع يه م تفعة ل ل ال خ اب ال وأص

ع فاض م الإدخار في ال   .إلى ان

                                                
ة : صلاح حام ح/ د) ٦٦( ام ول ال اسة في ال اف ال ف م أه ه ة  الة ال دراسة (الع

ة لة م )ن ل ، م ع، م اء وال اسي والإح اد ال ة للاق ة ال ة، ال عاص ، ٦٤ال
د  ل ٣٥٤ع  .٥، ص ١٩٧٣، ي

ل ع ال/ د) ٦٧( ، ص : ع ال جع ساب ة العامة، م ال ات ال اد  .٢٧١ - ٢٧٠اق
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ه وسلام غ م دق ال ل  ل ا ال ر إلا أن ه ه م اجه، لا  ال إل ة اس
قات ال  ق م مع ة مع الة ال ار الع د إلى اع ي، على ال ال ي سل
ا  اً أساس ع ع لي، وال  ي على ح الادخار ال ل ها ال أث اً ل ، ن اد الاق

ا  ال إلى تأث الع ة، ون اد ة الاق ل ال اص ت ة م ع الة ال
ة ال ات ال ع ء ال لي في ض   :على الادخار ال

ا إذا أردنا أن  .١ ة، إلا أن اد ة الاق ل ال لي في ت ة الادخار ال غ م أه ال
هلاك؟، س أن الأولى ه  ، الادخار أم الاس اد ا أولى لل الاق د أيه ن

هلا هلاك، ذل لأن زادة الاس ل على زادة ح الاس د إلى زادة ال ك س
ل  اج ل ت اص الإن ا أن ع ال اج،  د إلى زادة الإن ا ي مات، م لع وال ال
ل  ة ل ا ة  ل ات م خ اك م ى ل ل ت ه امل، ح ل ال غ حلة ال ع إلى م
اء  ة، س ل الأج ادر ال ء إلى م ها الل ة، لأنه س ح ي ارات ال الاس

لة في أك ج أ م ة، ولا ت ارات أج ة أم اس وض خارج رة ق ان في ص
ا أن ذل ت  ال ة،  اد ة الاق ل ال ة ل ات الأج خ ه ال اد على ه الاع
ل  ت في ت ي اع ول ال ي م ال اك الع اع عادلة، وه روسة، وق اءً أس م ب

ة ل الأج ادر ال ها على م   .ت
اء، دون زادة أم ل الأغ ع، م خلال زادة دخ ات في ال خ ا إذا زاد ح ال

الة  اب الع ا ه في حالة  اء،  ل الفق م زادة دخ ا لع هلاك ن ح الاس
ة،  اد ة الاق ابي على ال دود إ ات أ م خ ادة ح ال ن ل ة، فل  ال

قى خا ات س خ ه ال اً لأن ه ارن الا للاس ل ي : ، وم ث)٦٨(ملة لا ت م
لها ها -ت ء  م ل ج عف  -أو على الأقل ل ي ت اً ل ارات، ن لاس

الي  ال خل، و ود ال اء وم ل الفق فاض دخ اتج ع ان لي ال هلاك ال م الاس
ارج  ها لل ا ي ت ها، ور ائل م ات دون  خ ه ال قى ه ص س ا ع ف

ل ارة أف   .اس

                                                
ي محمد/ د) ٦٨( ان ص ، ص : رم جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال  .٢٢٥ال
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ة لا ت في ت  اد ة الاق ر ال ة في الادخار م م ولا ش أن الع
ة ت في  ا الع ازاً ول ادخاراً، إن ع اك ا  ها، فه ها وت اك ال وت رؤس الأم

ل وال اج والع ار والإن ات في دع الاس خ ه ال ام ه صة لاس ح، وم إتاحة الف
اء، على ال ال  ل الفق ها م زادة دخ ت عل ة وما ي الة ال ا، فإن الع ه
اث  اد، وح عاش الاق د إلى ان لفة، س مات ال لع وال ل على ال ع ال
ل رؤوس  غ صة ل ح الف ارات وت ام الاس ع على  ق، ت واج في ال حالة م ال

اب ا  ال، ب ات في  الأم خ اك ال ه ت ت عل ى ون ت ة، ح الة ال الع
ه  غلال ه ة لاس اس ة ال ف ال از، إلا إنه ل ي الأح زادة الاك ع، أو  ال
خل، وه ما  ود ال ة ل ائ ة ال عف الق اً ل اج، ن ل والإن ات في الع خ ال

ث اد ت د الاق اث حالة م ال د إلى إح ة  ي ة ال ل ل على ع ال
ة اد   .الاق

ة  .٢ قات الفق أن ال اً  ل دائ ح أن ن ادي أنه ل م ال ع الاق ي 
جع ذل ل ، و ف لها للادخار م ة م الأس : )٦٩(م ة  الأول أن ن

ئ إلا لأن  اضي، لا ل هل أك م دخلها الاف ة ق ت ف خل ال ات ال في ف
ت  أعلى  اه م هلاك ال اً، وأن الاس قال ل دخلا ان خل ق  ا ال ه
ة غ  ه  ار ق  خل ال ال ار  قع، وم ث ف الادخار ال خل م ل
قات الأقل دخلاً  ات ال خ اً م م ءاً  اني أن ج ل للادخار، وال ة لل ح

د أنه لا  اهله ل اً ما ي ت أخ غال اً لأنه  مي، ن خل الق ات ال ا ه في ح
ال  ل أع ل إضافي م ل ع ة على ب فة أساس ع  اش  ار م ل اس ش

ارع م بها صغار ال ق ي  راعة ال اف اللازمة لل ة وال  . ت ال
اً  .٣ ، فهي غال ل ش ة م ام ول ال قات الأعلى دخلاً في ال ك الادخار لل ل إن ال

ه لا ي ما ت ار م هلاك أو اس لها في اس ام جان  م دخ ل لاس

                                                
ا ال / د) ٦٩( ة مع إشارة : إب ل اه الع ة وال ائل ال ع ال ة،  زع وال وال ال

ادي ال  ع للاق ا ي ال ال ت العل اب ال ر في  ،  م ة "خاصة ل ال
ي مع إشارة خاصة ة في الف ال ال ا الة الاج ة والع اد ة الاق ة ال ة "لل ، ال

ة،  ع، القاه اء وال اسي والإح اد ال ة للاق  .١٧٣، ص ١٩٨١ال
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ل  يها ال قل ل قات ق  ه ال ا أن ه مي،  خل الق ه زادة ت في ال ع
الها، أو زادة  ة أم ا ض ح غ ارجي  ار ال غ في الاس لي، وت ار ال للاس

ل اس ارج، ولا ش أن ذل  ح في ال ص ال اناً ف ة، وفق ل ارد ال افاً لل
ة اً على ال ث سل ارة، الأم ال ي ص اس  .)٧٠(لف

ة على  .٤ اش ائ غ ال ه م إعفاء أو ت ال ل ة وما ت الة ال إن الع
د إلى زادة  ة، ت ال لع ال ائ على ال ه ال ورة، وزادة ه لع ال ال

ع، ذل لأ ة الادخار في ال ال لع ال ة على ال اش ائ غ م ض ض ن ف
هلاكها، ومع  ل م اس قل د إلى ال د إلى ارتفاع أسعارها، وم ث ي ي
ء الفائ  هل إلى ادخار ال ه ال ة ي ال لع ال هلاك ال فاض في اس الان
د إلى  ة، وه ما ي ال لع ال ه ال هلاك ه اً لاس ان م م دخله ال 

لع زادة  ة على ال اش ائ غ م ض ض ان الآخ فإن ف الادخار، وعلى ال
اً  هلاكها ن فاض اس د إلى ان ه ل ي د إلى زادة أسعارها، ول ورة س ال
ء  د إلى زادة ال ونة، الأم ال ي ل ال ن، أو قل ها غ م ل عل لأن ال

ال ال قل  هلاكها، وم ث  خل ال لاس قى للادخار، م ال ء ال ي ال
ة، )٧١(قل الادخار اش ائ ال ورة م ال لع ال ا، فإن إعفاء ال ، وه

خل م  ود ال اء وم ة، لا  الفق ال لع ال ائ على ال ه ال ض ه وف
الة  ز الع ع ورة على ال ال  لع ال اجاته م ال ل على اح ال

ا ي  ، ون ة ف عال اً إلى زادة ح الادخار في ال  .د أ
ان  .٥ اء، ون  قة الفق ل  ها م زادة في دخ ت عل ة وما ي الة ال إن الع

جه  ع أن ي قة، إلا أن ذل لا  ه ال هلاك ه ة زادة اس ا ها في ال ج ع ي
ات دخ ء ي مع زادة م ا ال خل للادخار، وه ءً م ال ه ج ، ع له

ة  ن  د، إلا إنها س ل ف لة على م  ات قل خ ه ال ان ه ى ل  وح
خل و ال ع م م اد ال ة أف اً لأن غال ل، ن ع  لا  -على م ال

ة ام ول ال ا في ال ات  -س خ ه ال ع ه ة ل اس ه م وم ث  وضع آل
ا ة الاق ل ال امها في ت ةواس   .د

                                                
ا ال / د) ٧٠( ، ص : إب اب جع ال  .١٧٤ال
ل ع ال/ د) ٧١( ، ص : ع ال جع ساب ة العامة، م ال ات ال اد  .٢٧١اق
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الة  هلة الأولى أن الع و لل ل إنه ق ي قة،  الق ا ات ال ع ء ال وفي ض
قي  م الادخار ال ع في مفه ي على م الادخار، ل ال ة لها تأث سل ال
ة،  وعات ال ل ال م في ت ة، و اد ة الاق ة ال ل ع ع ج ال ي ال

ل ي أنه لا تعارض  ة وزادة ح الإدخار، بل  الق الة ال لاقاً ب الع إ
ها في  فادة م ة، وم ث الاس ل ات ال خ غلال ال ص اس ة ت ف الة ال إن الع

ة اد ة الاق ة ال ل   .دع ع
اً  ار: ثال ة على الاس الة ال   أث الع

اً في ت ة دوراً مه اسات ال د ال داً ت م ع ار، ح تق اخ الاس  م
اً  اد ها اق ب ف غ الات م وعات في م ع ال ل على ت ي تع ا ال ا م ال

ولة اً م جان ال ا ه و ، وال)٧٢(واج ل  ع ي ال ام ال ة ب ال علاقة الق
ة ات ال ف ال ى  ار، أدت إلى ت ما  ام ا الاس ع  ي ت ارات ال لاس

ول ة دفع مع ال ات ال ف ه ال لفة، ه ة –ال ام ول ال ا ال إلى أن  –لا س
اهات  اشى مع الات ا ي ها  ف ت ة به عاتها ال إعادة ال في ت م  تق
ة  ع ال ار و ع الاس ي، على ال ال  ة في الف ال ي ال

ة اد   .)٧٣(الاق
ارات ومع  ب الاس ة وج ارات ال ع الاس اه إلى أن ت ذل  الان

ة فق اف ال قف على الاعفاءات وال ة لا ي اغ )٧٤(الأج ا  أن  ، ون
اف في  ي  أن ت ات ال ة، وم أه ال ي ة وح رة ج ل  ي  ام ال ال

ي صفة الع الي ال ة في الف ال ي ال ة، ح ي الف ال الة ال
                                                

ا/ د) ٧٢( اف ا: ن فه ح اسة ال ة ودورهتق س ة ل ارات الأج ب الاس دراسة "ا في ج
ي ة ل اد را اق ت "م وس م ل اد "،  مق ن ال ات الق ة وت ار وال الاس

ارة"والع ة ال ل ة  –،  رة، الف اني، ص ٢٠٠٣س  ١٣ –١١جامعة الإس ل ال   ٢٥٧، ال
، د/ د) ٧٣( ي ح ة /محمد ن ز ي ع ا ن ح ، ص : ي اب جع ال   .٤٣ال
لي، د/ د) ٧٤( ي محمد م ام ال ي : صلاح على أح/ ع ار الأج ة على الاس اف ال أث ال

ارة ة ال ل اجعة  ة وال اس ي، ق ال اس لة الف ال ة، م ول الع جامعة ع  –في م وال
ل  ، م د ٢١ش ل ٢، ع   .٥٢٥ - ٥٢٤ ، ص٢٠١٧، ي
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، م خلال ت الأسعار  ل ي على ال ء ال ي على أن ت الع ال
عي،  ام ال ل على الال ع ال ة،  ة وم ة واض ة وتق معاملة ض ال

ا اخ الاس ة، و م ل والإدارة ال ازعة ب ال قلل م ال ر في و
ولة ة لا  .)٧٥(ال الة ال ابي للع أث الإ اح أن ال ل ي ال ا ال وم ه

ا  اً إلى ال ، بل  أ هلاك والادخار ف ات الاس ش ق على م
ش  ة على م الة ال ابي للع أث الإ ضح ال ع، و ت ار في ال الاس

ل ال ل ار م خلال ال   :اليالاس
ع  .١ هلاك إلى ت ابي على ح الاس ها الإ ة م خلال تأث الة ال د الع ت

ه  ل عل هلاك، أو ما  أن ن ه، ذل لأن ح الاس ار وزادة ح الاس
ان  عى ال إلى ض ي  امل ال اد، م أه الع ة للاق اقة ال ال

ارة اراته الاس اذ ق ل ات دها ق رات وج اق ذات الق ل الأس ف ، وم ث فه 
هلاك ها ح الاس ي ي ف ة ال ة ال  .ال

اء  .٢ ، س ار ال ث في ق ي ت امل ال ائ م أه الع ي ال ام ال ع ال
اف  ي ع ال ام ال اً، وال لا ي في ال اً أم أج اً و أكان م

الة في ذل والإعفاءات ال اف الع الاً ع م ت ا ي إج ، ون ة ف
ة  ي العادل  له معاملة ض ام ال ل له، فال ل ال ام، وم تق ال
ع م  ه العامة لل ل ه م جان وال ل ازن ب م ق ال اعي ت عادلة، ت

ة، وت)٧٦(جان آخ ال اته ال قه وم م حق ات ، وت ل ف ال م تع  له ع
ا ت له  لها،  اع ت ف في ق ع م ال ة وع ة ال ي  العامة في تق
ها في حالة  ء إل ه الل ي  ة ال اس ع ال اض وال ق الإع ق  في نف ال
ام  الة ال ل إن ع ة، وم ث  الق اع ال أ في ت الق د خ وج

ر ال ي، وشع اً ال اخاً ملائ ع م ة،  عاملة ال ضا ع ال ال  
ة له ة جاذ ار و   .للاس

                                                
ي/ د) ٧٥( ان ص خل رق : رم ة على ال ن ال ام العامة لقان ة  ٩١الأح ة ٢٠٠٥ل ، دراسة فقه

ة،  ة، القاه ة الع ه ة مقارنة، دار ال ائ   .١٢، ص ٢٠٠٧وق
ي/ د) ٧٦( ال ات فاروق ال ، ص : ج جع ساب ، م ي في م الي وال   .٢٢٥الإصلاح ال
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عاً  اج: را ة على الإن الة ال   أث الع
ة  ة على ال ائ ال اج م خلال تأث ال ة على الإن اسات ال ث ال ت

اعات، ح ت ه م الق غ اع مع مقارنة  ار في ق اعات في الاس ه الق عى ه
ي الأقل، وم ث ي  ء ال مات ذات الع لع وال اج ال ء إلى إن ة الل اج الإن

ولة ة ح ما ت له ال اج ات الإن ا ع ال ع  ام  .)٧٧(ت ع ال ل  ول
فاءته،  اج و ث في ح الإن ي ت امل ال ع م أه الع ه في ال ل  ع ي ال ال

ل على ولا ش أ ان له تأث أف ا  ل الة،  ي أك ع ام ال ان ال ا  ل نه 
الي اج على ال ال ة على الإن الة ال ل أث الع ل اج، و ت   :الإن

، وه ما  .١ ل ة لل ل رة ال ق ة مع ال اس ال ة ت الة ال ي الع تق
ن م  تفعة ت أسعار م ائ  ض ال م ف ل ع لف بها، بل  أن ي هقة لل

ازن ب  ق ال لة، على ال ال  ود مق اً وفي ح اس ة م ن سع ال
ان  ا  ، ول انة العامة م جان آخ ة ال ل ل م جان وم ة ال ل م
اج،  ال الإن اف إلى ت اً  ه تع ع ل على ما ي فعها ال ي ي ة ال ال

ا د إلى فإن الع ائ س فاض سع ال ها م ان ت عل ة وما ي لة ال
امل  ع عاملا م ع ال  فاض ال اج، ولا ش أن ان ال الإن فاض ت ان

ه اج وزادة ح ع الإن   .ت
الة  .٢ هلاك، أن الع ة على الاس الة ال ل تأث الع ل قاً م خلال ت ا سا صل ت

د إلى زادة ح ة ت ة ال اد اع الاق ع، ووفقا للق هلاك في ال  الاس
د  اج، ح ي امل زادة ح الإن ع عاملاً م ع هلاك  العامة فإن زادة الاس
ف ال على زادة  لفة، وه ما  مات ال لع وال ل على ال إلى زادة ال

الة ا الي فإن الع ال ، و اي ل ال ة ال ل اجه ل ة م خلال دورها في إن ل
اج اش إلى زادة الإن ل غ م د  هلاك، فإنها ت   . )٧٨(زادة ح الاس

ة  .٣ غ وعات ال وضة على ال ف ائ ال ة ت ال الة ال ي الع تق
ات  ا وال ا ه ال اً، ولا ش أن ه ل ا ي إعفاؤها  ، ور غ ة ال ا وال

                                                
س/ د) ٧٧( و محمد ي ، ص : ف محمدع اب جع ال  .١٠ال
ي محمد/ د) ٧٨( ان ص ، ص : رم جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال  .٢٢٥ال
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حة ة ال عها، وم ث  ال امل ت وعات تع عاملاً م ع ه ال له
ها، ولا  م م ق اج ال د إلى زادة الإن ارها، وه ما ي د إلى رواجها وان فهي ت
ها، ح إنه  غ ح اً ل وعات ن ه ال م م ه ق اج ال قلة الإن علل   ال

م ق الي ال اج الإج وعات فإن الإن ه ال ة ه د إلى زادة ح  مع  ها س م
ة،  وعات ال اة لل وعات تع في ح ذاتها ن ه ال ا أن ه لي،  اتج ال ال

ل ق اج في ال د إلى زادة أك في ح الإن قع أن ت الي م ال ال   .و
ل  .٤ اء م ال ة العادلة إلى ت الفق ة في ال ال اسة ال ف ال ته

وضة على على اح ف ائ ال ة، ل م خلال ت ال اجاته الأساس
اج  وضة على إن ف ائ ال اً م خلال ت ال ا أ ، إن له ف دخ
ف ت أسعارها، ولاش  خل، به ود ال اء وم ة للفق لع الأساس زع ال وت
ع  د إلى ت لع ي ع م ال ا ال وضة على ه ف ائ ال أن ت ال
د في ح ذاته إلى زادة  فاض أسعارها ي ا أن ان اجها،  ال على إن
ها، وه ما  ة م ة ال ة في ال اً إلى زادة إضا د أ ا ي ها، م ل عل ال

ع لي لل اتج ال د إلى زادة ح ال   .ي
اً  ادات العامة: خام ة على ح الإي الة ال   أث الع

ائ في د ال ولة،  ت ة لل ال ارد ال ف ال اً في ت ي دوراً  اد ال الاق
ولة ة ال ال ل ة ع  ضخ الأم اد اتها ال ان ، على ال ال )٧٩(ودع إم

ة ها ال ام ف ب ائفها، وت ام ب   .)٨٠(ها م ال
د إلى ان ة س الة ال ع أن الع اق، ق ي ال ا ال فاض ح وفي ه

اء  ة للفق ات ض ها م إعفاءات وت ت عل ا ي اً ل ادات العامة، ن الإي
فاض ح  ة، وم ث ان غ آت ال ة وال وعات ال اف لل خل، وح و ال وم
ة،  الة ال ة الع اه لا ي أه ا الات ، ومع ذل فإن ه ائ ولة م ال ادات ال إي

ق ع  بل ي أن ت انة العامة  لة في ال ولة م ق ال اد وحق ق الأف ازن ب حق ال

                                                
(79) Lemessa Bayissa Gobena, Marius Van Dijke: Fear and caring: Procedural 
justice, trust, and collective identification as antecedents of voluntary tax 
compliance, Journal of Economic Psychology 62 (2017),p.1 

سف محمد/ د) ٨٠( و محمد ي ، ص : ع اب جع ال   .٤ال
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١٨٨٠ 

ل  خ اب ال ا على أص ا ض ل ع ادات،  ر  م الإي ق ق ى م ت فاً أس ه
اعي ل الاج د ال اء، على ال ال ق يه قة الفق ودة، و   .)٨١(ال

ل  ل ع في ت ل إن ال ،  الق غ م ذل ال ة على ح و الة ال أث الع
ولة م  ادات ال د إلى زادة ح إي ة ت الة ال ادات العامة  إلى أن الع الإي
ة فعالة  ة ض ع إلى أن ت أن ه ال فاضها، بل ي ، ول ان ائ ال

ادات العامة ادة الإي اً ل اً أساس ع ش ح ذل م خلال ال)٨٢(وعادلة  ل ، و ل
الي   :ال

ل، وه ما  .١ ة لل ل رة ال ق ائ مع ال اس ال ة إلى ت الة ال ف الع ته
ح  ا  ه، إن ال ق ع ام ف ا ال ة، وه اع ائ ال ام ال ل الأخ ب ي

ة ائ ال ام ال ة أك م ن ة )٨٣(لة ض ، ذل لأن ال
ها إعف ت عل ان ي ة، ون  اع ة، ال ء ال ل ع اء غ القادر م ت

ها  ت عل خل، إلا إنها ي ود ال اء وم وضة على الفق ف ة ال وت ال
تفعة،  ل ال خ اء وذو ال وضة على الأغ ف ة ال ق زادة ال في ذات ال
ة  اتج ع ت ال ائ ال لة ال ود في ح فاض ال الي فإن الان ال و

لة على  ائ ال ه م خلال زادة ال ، س تع اء وعفاء غ القادر الفق
ائ في  ة لل ال لة الإج تفعة، بل إن ال ل ال خ اب ال اء وأص م الأغ
اب  اء وأص ة للأغ ال ة  ا ل ح وعاء ال ه زادة، ن الغال س

تفعة ل ال خ   .ال
ض الاً نف ق م ح ن ض ل الأول على دخل ولل ل  اك ثلاثة م  ه أن ه

ل  ا  ه، ب ة آلاف ج ه ع اني على دخل  ل ال ه، و ه ألف ج

                                                
لي ناش/ د) ٨١( ز ع ، ص : س اب جع ال   .١١٧ال

(82)Jens Martens: Strengthening Domestic Public Finance For Poverty 
Eradication, Society for International Development, 2007, 50(2), p.60 

ا رزق / د) ٨٣( ة : علاء أح اب لة ض ة على ح ل الأسع ال ات في  غ ي تأث ال ت
ة م  ة في م في الف الة ال خل والع ة في  ٢٠١٥إلى  ٢٠٠٥ال ال ائ ال ه على دلالة الق وأث

لة ا ات، م ة ال م ح ء مفه ارةض ة ال ل اجعة  ة وال اس ي، ق ال اس جامعة  –لف ال
ل  ، م د ٢٢ع ش  .١٥٤٠، ص ٢٠١٨، د ٤، ع



  الحماية القانونية لحق الممول في العدالة الضريبية

  كمال الدين حسين محمد حسين. د

 

١٨٨١ 

ع  ة  ة ن ه ض ل م فع  ه، و ن ألف ج ه خ ال على دخل  % ١٠ال
ة آلاف ن س ل س لاء ال ة م ه ادات ال الي الإي ومائة  م دخله فإن إج

فع  ة،  ي الة ال قاً للع ة ت اع ة ال ام ال ا ن ق ا ل ه، ب ج
ة  ة ب ة %٥الأول ض ة ب اني ض فع ال ة %١٠، و فع الأخ ض ا ي ، ب

ة  ن %١٥ب ائة وخ ة آلاف وخ ان ة ث ادات ال الي الإي ن إج ، س
ها، وذل مع الأخ في ، وه  ج ام ة واح في ال س سع ال ار أن م الاع

ة ول  ،%)١٠( ادات ال د إلى زادة ح الإي ة ت الة ال ا فإن الع وه
فاضها   .ان

الة  .٢ ار، أن الع ة على الاس الة ال ل أث الع ل د ت ا ون  ت ل
ة ل اس ة م اً و اخا ملائ ل م ة ت ب ال ة، وج ارات ال ع الاس

ارات في  د إلى زادة ح الاس ة، على ال ال ي ارات الأج الاس
ل  ة ال اع قاع ه ات ت عل ارات ي ع، ولا ش أن زادة ح الاس ال
ائ ع الأراح  فع ض م ب ل ة س ي ارات ال ه الاس ، فه ائ فع ال لف ب ال

ي  د إلى ال ، وه ما ي له ائ ع دخ ن ض فع ا أن العامل بها س ققها،  ت
وعات والعامل  ه ال ها ه ي دفع ائ ال ار ال ق ة،  ادات ال زادة الإي
وعات الأخ  فعها ال ي  أن ت ائ ال لاً ع ال بها على الأقل، ف

ة ع زا ات ارات وال ه الاس ة به ت وعات ال اء أكان ال دة أراحها، س
ة،  ي ارات ال ه الاس مها ه ي ت ة ال ات الأول ام وال اد ال ج ال ي ت ال

ارات ه الاس م ه ي ت زع وال ال قل وال وعات ال  .أم م
ود  .٣ اء وم ة على الفق ة، وت ال إن إعفاء غ القادر م دفع ال

خل، س ل ال ه م ال اد، و لاء الأف اة ه ابي على ح دود إ ن له م
ة  ة ال عا ل وال وال أكل وال ة م ال اجاته الأساس على اح
الي  ال ، و له اً م ت دخ اً رو ه رو ة، على ال ال  عل وال

له إلى  قل دخ ، أو ت ائ فع ال لف ب فع ا م ال لفة ب ائح م ش
ه  لة م ة ال ادات ال قع أن ت الإي الي م ال ال ، و ة أك ض
اصة  له ال اجاته م دخ ة اح اد م تل لاء الأف ا أن ت ه لاً،  م
مات  ع ال ها ل ان ت ي  ة ال ا فقات الاج ع ال ولة  ف على ال س
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ث إ ا ي ، م مة له ق ل ال ولة م ت ازنة العامة، أو  ال اً على حالة ال اب
ارة ة إلى نفقات اس ا فقات م نفقات اج  .ع ال

ي جان و  .٤ الة ال ال م ع اعي وع ل الاج ة ب ال د اك علاقة  ه
الة  م ع م ع اعي وع ل الاج ع ال ، ح  ي م جان آخ ب ال ه ال

ان  ائالق ب م ال ه اد لل فع الأف ي ت ة ال ه امل ال ة أح الع ، )٨٤(ال
الفة تع  م ال فه ب و ه ة ال اف امل م ا م ع ة عاملاً مه الة ال الع

ها ب م ه ة ال ن، وتقل ن لف لها ال ق ائ العادلة  ي، فال ، ولا ش )٨٥(ال
ء م ولة ج ت على ال ف ي  ب ال ه ر أن ال ا فإن شع ة، ل ها ال ل  ح

ي ام ال د إلى ت م الال ة س الة ال الع اد  ، على )٨٦(الأف
ادات  ة وم ث زادة ح الإي لة ال د إلى زادة ال ال ال ي

 .العامة
ل ة لع اد ان الاق ة في دع ال الة ال ي ع دور الع ة ال ة وفي نها

ات  ش ع ال ة على  الة ال ل أث الع ل ل إنه م خلال ت ة،  الق ال
د إلى زادة  ات، فهي ت ش ه ال اً على ه اب ث إ ا أنها ت اد ت ل ة للاق ه ال
ابي الفعال  ع الادخار الإ د إلى ت ا ت ع،  لي في ال هلاك ال ح الاس

ة الاق ع ال ار، ال ي لائ للاس اخ ال ف ال اً إلى ت د أ ة، وت اد
ادات العامة ابي على ح الإي ها الإ لاً ع تأث اج، ف ع الإن   .وت

ات  ش ه ال ل ه ة على  الة ال ابي للع أث الإ ولا ش أن ذل ال
ة ه ة ال اد ة الا ،الاق الغة في دع ال ة  ز على أه ي ت اح وال ة ون اد ق

اد  ع الاق ة، لها دور فعال في دع ال الة ال ة، ي أن الع امج ال ال
احها ص ن اها، وتع ف ع خ املة، وت ة ال ة ال ل   .لع

                                                
(84)Robert F. van Brederode: Ethics and Taxation, Op.Cit, P. 3- 4. 

ي محمد/ د) ٨٥( ان ص ، ص : رم جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال   .٢١٥ال
(86) Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah and Rosiati 
Ramli: Perception on justice, trust and tax compliance behavior In Malaysia, 
Op.Cit, P. 227. 
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  المطلب الثاني

  دور العدالة الضريبية في دعم البعد الاجتماعي للتنمية
نا أن ي ل  ذ ائ في الع ال عة م ال ق م ة على ت تع قاص

ة ع  قل أه اعي لا  ى لها دور اج ، بل أض ة ف اد ة أو الاق ال اف ال الأه
ع  ق ال ل  في ت ة  اسات ال اه ال ، ح ت الأدوار الأخ

ة اد ة الاق اعي لل الة )٨٧(الاج أ الع اعي م اسات ت ان تل ال ا  ل ، و
ة ب ال ل الف ة، وتقل ا الة الاج ق الع ها في ت اه ا زادت م ل ة 

الة،  لة ال اء، وال م م ة الفق ة الفق والارتقاء  م اف ل، وم خ ال
ة ة ال ل اعي لع ع الاج اه في دع ال   .وذل على ال ال 

ة في دع ال الة ال ل دور الع ل ة و ت ة ال ل ة لع ا ان الاج
ة ال قا ال ع، وذل م خلال ال املة في ال   :ال

ل: أولاً  خ ة ب ال ل الف ة في تقل الة ال   دور الع
ة  ه ن اً م ي ت ن ع ال قات ال لف  مي ب م خل الق زع ال ي

ر و  ة أج ة، وذل على ه اج ة الان ل ه في الع اه ائ ورعم ق )٨٨(أراح وف ف ، و
امل  ول إلى ع ا ي ل  مي، وال ي خل الق في لل زع ال ادي ب ال الاق
ف  ي، وال ي زع ال ة، و ال اج ة الإن ل اكها في الع ة اش اج ن الإن

اج امل الإن ه واح أو أك م ع ل ة ت اد ن ه الأف ل عل ا ، )٨٩(إلى ما  اً ل ون
اً وله آثاره  ن  ن مي م تفاوت، ق  خل الق ي لل زع ال اح ال ق 
فف  اسات ما  ع م ال لفة ت ة ال اد ة، فإن ال الاق ا ة والاج اد الاق

ل خ زع ال الة ت ق ع فاوت، و ا ال ة ه   .م ش

                                                
سف محمد/ د) ٨٧( و محمد ي ، ص : ع اب جع ال   .١٢ال
اد: ح ع/ د) ٨٨( ات الاق ل عة ال س ة م وق، ج ة، دار ال ال عة ال ، ١٩٧٩ة، ال

 .٨٣ص
ازق / د) ٨٩( د ع ال د حام م ة : م لة ال خل، ال زع ال اد الإسلامي وت ام الاق ال

ل  مي، م ، معه ال الق ة وال د ١٣لل   .٤٩، ص ٢٠٠٥، د ٢، ع
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لف ا ه ب م ل تق خ زع ال الة ت ع ق  ي أسه و ة ال ا قات الاج ل
ل عادل قة،  ل  اد في  لف الأف قه، و م ف )٩٠(في ت ا اله ي ه ع ، ولا 

اء أو العائ  ن ال الأح أن  اه  ا مع ل، ون خ زع ال اواة في ت ال ال عة ال
ة أو غ  ان اب إن يل لأس ع ع ال اج، مع  اس مع الإسهام في الإن   .)٩١(هام

ة  ل اه ال ل تع م ال خ ر ب ال فاوت ال والغ م ة ال اه ولا ش أن 
ج  اك ح اعي سيء، فه اد واج دود اق ن لها م اً ما ي دائ ع، وال في ال

ه ع ة ال ون ت ل  ب خ زع ال اد في ت فاوت ال أن ال ة  ا ل )٩٢(ق ، وم ه
ا اب الاج ق تع الأس ل على ن  خ زع ال ي ت إعادة ت ة فق هي ال

زع  الة ال ون ع ها، ف ة ع ي لا تقل أه ة ال اد اب الاق اك الأس الة، بل ه الع
اج  عاب الإن ة ع اس ائ ة ال ر الق خل إلى ق ي ال ف غ على م د ال س

اي زع)٩٣(ال ة ال ن ن ادي ل اع الاق ة  ، ول دات ال م أه م

                                                
ق) ٩٠( ة  ز الة ال اق الع غ م أن ن ولي ي ال ع الفقه ال لي، إلا إن  اق ال  على ال

ه  لي معاً وم ه ولى وال ة على ال ال ز الة ال ق الع اه في ت ة ت ات دول اك واج أن ه
ول ب أسعار  ع ال م  ى لا تق لفة ح ول ال ائ في ال ات وضع ح أدنى لل اج ال

ب الا ه ل الغ  ل م ائ  ول الأخ على ال ال  ال ال م ال ارات ورؤوس الأم س
ة،  لازات ال مها ال ي تق ة ال لات ال ه إنهاء ال ا  ال ل  ة، ل ول ة وال ل ة ال ز الة ال الع
ة على  الة ال ق الع ائ على ال ال  ال ال ولي في م عاون ال ق م م ال وت

فقات  ال  عاناة م ال ن أش ال عان ي  ة ال ة الأرض ب ال ان ج اجات س اعي اح ولي و ال
ي، لل راجع ب ال ه وعة وال ة غ ال ال   :ال

- Andreas Cassee: International tax competition and justice: Op.Cit, P.243 
- Martin Albrow and Hakan Seckinelgin: Global Civil Society 2011, Globality 
and the Absence of Justice, Palgrave Macmillan, 2011, P. 86. 
-Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 

Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op.Cit, P. 5. 
اد: أح جامع/ د) ٩١( ل الاق ل ة،  ال ام قافة ال لي، دار ال   .٤١٢، ص ١٩٩٧ال
ى )٩٢( س ا ال ق الأوس وآس ولي، إدارة ال ق ال وق ال ق : ص وق ال اء ص ات خ اق ة م م

جع ساب ا، م ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح   .٨، ص ال
ل) ٩٣( رس أفه ة د: ه ج ا، ت ق فق غ اد  نا. اق اس علي، ع فة، ن  ع   .٨٧، ص ٢٠٠٧عال ال



  الحماية القانونية لحق الممول في العدالة الضريبية

  كمال الدين حسين محمد حسين. د

 

١٨٨٥ 

عات ع م ال ة لأ م اد ة )٩٤(الاق عال ولة ل خل ال ورة ت ا  ال ، و
ات  ائف والف اعي ب ال ازن الاج ل على إعادة ال ل، والع خ ة ب ال الف

لفة ة ال ا   .)٩٥(الاج
ة عل و اسات ال ل عام، وال ة  ال اسات ال ام ال ى وجه اس

ل  د إلى تقل ا ي ع  اد ال وات ب أف ل وال خ زع ال ض إعادة ت غ ص،  ال
ها ا ب ة  ة في )٩٦(الف فة ت ى له و ي أض ي ال ام ال ، فال

اد ع ق  لقائي للاق ة ع الآداء ال اج لالات ال ح الاخ ل في ت اد، ت الاق
ق  الي إذا)٩٧(ال ال عات  ، و ة مقارنة  لاً  ق دخ اد ت عات م الأف ان م

ه  خل ب ه زع ال م لإعادة ت ة  أن ت ال اسة ال ، فإن أدوات ال أخ
ى  ة، وتع اش ة أو غ م اش ائ م ل ض عات،  تأخ م الأولى في ش ال

فع م م ة ل ان مات م ل إعانات وخ ة في ش ان   .)٩٨(هالل
                                                

وان/ د) ٩٤( ح آل ع ا ب ع ال ل : إب لة جامعة ال ة، م ة فقه اد زع دراسة اق ة ال ن
ل  د، م د ١٦سع   .٥٥٠هـ، ص  ١٤٢٤م،  ٢٠٠٣، ١، ع

اعي ) ٩٥( ان الاج أث على ال ة لل ام ال ة أنه ت اس ار قائع ال ع ت ال ا  ان في ب
اواة، فق ت  ق ال قات وت فاوت ب ال ق ال ة ل ل رة ال ال ى  ق ما  ب، وذل ل ال
ة  ه ف لع ال ة على ال ات، وت رفع سع ال خل وعلى ال ة على ال اع ائ ال ام ال اس

ل على ا اء م ال ف ت الفق ورة به لع ال ، راجعوعفاء ال اجاته ال محمد ال / ح
ار خل رق : ن ة لى ال ن ال ام قان ء أح ة في ض الة ال أ الع ة  ٩١م لة ٢٠٠٥ل ، م

د  ، ع ائ ة العامة وال ال ة لل ة ال ة، ال ة وال ال ث ال ل، / ، مارس٦٨ال أب
  .٤٤، ص ٢٠١١

 (96)Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op. Cit, P. 7. 

ع محمد/ ـــ د ي، ق : سع ع ال اس لة الف ال ة، م ا الة الاج ق الع ائ في ت دور ال
ارة ة ال ل ة  اس ل  - ال ، م د خاص، س ١٥جامعة ع ش   .٥٢، ص ٢٠١١، ع

ي، د/ د) ٩٧( ة/ محمد ن ز ي ع ا ن ح ، ص : ي اب جع ال  .٥٦ال
ة / د) ٩٨( رها : ك ة، ت عاص لة م ال ، م خل في ح م زع ال ة وت ال اسة ال ال

ل  ع، م اء وال اسي والإح اد ال ة للاق ة ال د ٧٣ال ل٤١٠ –٤٠٩، ع أك  –، ي
  .٢٩ص ، ١٩٨٧
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غي أن ي  ل، ي خ زع ال الة في ت ق الع ة في ت اسة ال ح ال ى ت وح
الة الع ي ذاته  ام ال ه )٩٩(ال ها  الة فإنه ح الع ي  ام ال ، فإذا ات ال

اب  خل على ح ود ال اء وم الح الفق وة ل خل وال زع ال د إلى إعادة ت أن ي
ر  اء وم الالأغ الي)١٠٠( ال ل ال ل ح ذل م خلال ال   :، و

عل  -١ ا ي اء أكان  ة س اع ة ال ام ال ة الأخ ب الة ال ل الع ت
ة  ء ال اس ب ع ق ال هلاك، وذل ل ائ الاس خل أم ض ائ ال

اه في إعا ة  اع ة ال ام ال ل، ون ة لل ل رة ال ق زع و ال دة ت
ة قات الفق الح ال خل ل ة ب )١٠١(ال ل الف د تقل ، على ال ال ي

ل خ وة في أي قلة م ال لها)١٠٢(ال ع ت ال   .)١٠٣(، و
خل م خلال زادة سع  ائ ال اع في ض ق ال ال أنه  ت ي  وج

اع ق ال ا  ت خل، ب ة مع زادة ال لع ال ائ على ال  في ال
مات  لع وال ه ال وضة على ه ف ة ال مات م خلال ال ب الأسعار ال وال
لع  ة أعلى على ال د أسعار ض ة لها،  ت هل ات ال على أساس الف

اء ها الأغ   .)١٠٤(هل
                                                

(99) Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op.Cit, P.7. 

ة) ١٠٠( ة لل م ة غ ال ات الع ة ال ة: ش ا الة الاج ائ والع حالات : تق ع ال
ة،  ٤م  الي، ٨٣، ص ٢٠١٧دول ع قع ال اح على ال  www.annd.org: م

ي محمد/ د) ١٠١( ان ص ، ص : رم جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال   .٢٢٦ال
ادات : ي قللي/ د) ١٠٢( ة ال ث الإدارة، أكاد لة ال ة، م قاد ة ان ل ل فع، دراسة ت رة على ال الق

ل م الإدارة، م د١للعل ا د٣٠ص، ١٩٨٥، ٣، ع لي ناشس /، وأ ،: ز ع اب جع ال  ال
  .١١٧ص

ة) ١٠٣( ة لل م ة غ ال ات الع ة ال ة: ش ا الة الاج ائ والع جع : تق ع ال م
، ص    .٨٧ساب

ة )١٠٤( ة: محمد ال محمد ع ا الة الاج ات وما : الع ت ادات ال ة على إي ة في ال صة الغائ الف
خل رق في ح ة على ال ن ال ام قان ء أح ة  ٩١ها في ض ي، ٢٠٠٥ل اس لة الف ال ، م

ارة ة ال ل اجعة  ة وال اس ل  –ق ال ، م د خاص، س ١٥جامعة ع ش ، ٢٠١١، ع
  .٣١٣ص 
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ائ  ل ال ة وأول وأف ئ ي هي الأداة ال خل ال ة ال ة وتع ض عال ل
اد وم  ة للأف وف ال ة ال اش ار م خل، لأنها تأخ في الاع اواة في ال م ال ع
ء  ل الع ف ت ه ل عادل  ة  ه ال ع ت ه ا ي فع، ل رته على ال ق
ة  ل  فق  ي  ها ال ي س ع اء، وال ات الأك ث ي إلى الف ال

  .)١٠٥(م دخلها
ي  -٢ ل م خلال ال ال خ ة ب ال ل الف ة تقل الة ال ا  للع ك

ة على دخل  ء ال ة، وذل م خلال ت ع ل ل ودخل ال ب دخل الع
ل  خ ة، ح ت ال ل ة ع ال ات ل ال خ ء على ال ا الع ل وزادة ه الع

ة ف ن م اً ما ت أنها غال ل  قة م الع ققة م  ال ل ال خ ال مقارنة 
خل، وتق  ر ال ة ح م عاملة ال ة، وم ث فإن ال في ال ل ال

ل خ فاوت ب ال ل  م ال خل الع ة ل ل  .معاملة تف
ل م خلال  -٣ خ ة ب ال ل الف اه في تقل اً أن ت ة أ الة ال ا  للع ك

ادات ال ل للإي زع الأم جهة ل ال وعات العامة ال ل ال ة في ت
خل ة ال ودة أو ع ات م ال الف   .)١٠٦(أح

اً  اء: ثان ال الفق ة في ت أح الة ال   دور الع

ل  ل اد ال لفة إ ول ال اول ال ي ت ة ال عق لات ال لة الفق م ال تع م
ف الأساسي لل أن اله ل  ول لها، ح  الق ة لل اد ة والاق ال اسات ال

ة اد ة الاق ارة الفق والارتقاء  ال لفة ه م   .)١٠٧(ال
الغاً  ل خاص، دوراً  ة  اسات ال ل عام، وال ة  ال اسات ال د ال وت
ام تل  اء، ح  اس ة الفق ة الفق والارتقاء  م اف ة في م الأه

اس ع ال ي ت ة، إلا إنه ل ع ال ارب الفق وت ة ت اد اف اق ق أه ات في ت
اء،  أن ي  ال الفق ور ال بها في ت أح د ال ة أن ت اسات ال ال

                                                
ى) ١٠٥( س ا ال ق الأوس وآس ولي، إدارة ال ق ال وق ال وق ال: ص اء ص ات خ اق ة م ق م

ا ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح ، ص: ال جع ساب   .٢٣م
د ع القادر/ د) ١٠٦( فى م ، ص : م اب جع ال   .٥ال
سف محمد/ د) ١٠٧( و محمد ي ، ص : ع اب جع ال   .١٣ال
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اه ة أن ت الة ال الة، ح  للع الع ي  ام ال ة فعالة في  ال اه م
ع، و ارة الفق في ال اليم ل ال ل   :ح ذل م خلال ال

ق  -١ ة، وذل ل اع ائ ال ام ال ل على ن ة على الاع الة ال م الع تق
ة  ع ال ي زادة ال ق ل، وه ما  ة لل ل رة ال ق ة مع ال اس ال ت
اء  زع الأ خل، وم ث ي ت فاض ال فاضه مع ان خل، وان مع زادة ال

اءال اهل الفق اس على  ء غ م لاشى وضع ع فاً ي زعاً م ، )١٠٨(ة ت
اء  اة الفق ة الفق وجعل ح ة في ال م ح اع ائ ال اع ال الي ت ال و

ل  .)١٠٩(أف
ع  -٢ ة م ال ة أن ي إعفاء ال الأدنى اللازم لل الة ال ل الع ت

ة إلا عل ض ال ة، فلا ي ف اء وغ القادر ف لل ، أما الفق ى القادر
اء ة الفق ة الفق و م م اف د إلى م ها، الأم ال ي  .إعفاؤه م

ائ غ  -٣ اء م ال مها الفق ي  لع ال ة إعفاء ال الة ال ل الع ت
ا ل الفق لع، وت ح ه ال فاض أسعار ه د إلى ان ة، وه ما ي اش ء ال

ة الفق  جه م دائ اجاته و ع اح ها، على ال ال  اجاته م على اح
اج  .والاح

ة  -٤ مات وأن م خ ي تق ات ال ات واله ة إعفاء ال الة ال اه الع م م
اع  اء، و ج سلع الفق ي ت وعات ال ل إعفاء ال ة، و ة م ال ا اج

سع ت ا الإعفاء على ت اء ه ماتها للفق وعات في تق خ ات وال ل ال
اله والارتقاء به اع في ت أح ا  خل، م ود ال  .)١١٠(وم

اً  الة: ثال لة ال ة في ال م م الة ال   دور الع
ق  لفة في ال ول ال اجه ال ي ت لات ال الة م أخ ال لة ال تع م

ة ، فهي ل تع قاص اه لة عامة  ال ا أص م ، ون ة ف ام ول ال على ال
مها، ون  اد أو م تق امها الاق غ ال ع ن ول  ع ال ها ج تعاني م

                                                
ة: ن ع ال/ د) ١٠٨( قة الع امة في ال ة ال ة وال الة ال ات الع ة ال ، ش

ن أول  ان ة،  ة لل م ة غ ال الي٨، ص٢٠١٨الع قع ال اح على ال  www.annd.org: ، م
(109) Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op.Cit, P.38. 

لي ناش/ د) ١١٠( ز ع ، ص  :س اب جع ال  .١١٧ال
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لاً  م حل ع أن تق ي لا ت ة ال ام ول ال اً في ال رة وأش ف لا ش أك خ كان 
ان ا م تق ض لاً ع ع لة، ف ه ال ة فعالة له اد ل اق اس للعا اعي م ج

ل ا   .ع الع ة،  اد لة اق ها على أنها م الة  ال إل لة ال وم
ها م آثار  ت عل ا ي اً ل ة، ن ا لة اج ق على أنها م ها في ذات ال ال إل
عاد ة ذات آثار وأ لة م ة م ا ل أنها  ة، أ  الق ة وخ ي ة ع ا  اج

ة اك دة وم ع ص  .م الة وخل ف ة ال اف اه في م ة أن ت الة ال و للع
الي ل ال ل ح ذل م خلال ال ة، و ي ل ج   :ع

ارات  -١ ب الاس امل ج ع عاملاً م ع الة  الع ي  ام ال إن ت ال
د إلى ت ة، وه ما ي ة أم أج ارات و اء أكان اس لفة، س ع ال

لة  اه في ال م م ي ت ل ال ص الع ف ال م ف ار وت الاس
الة   .)١١١(ال

ة  -٢ غ وعات ال ة لل ل ة تف ة وضع معاملة ض الة ال ي الع تق
الي فإن  ال الة، و ام الع فة اس أنها  وعات ت  ه ال ة، وه س وال

ي  ل الع وعات  ه ال ع ه لة ت اه في علاج م ل و ص الع م ف
الة   .)١١٢(ال

ل ج  -٣ اه  ي ت ة ال اف ال ي العادل  م ال ام ال ح ال
اعي ع الاج ا وعات ذات ال ي ال ي، وت اد ال ، )١١٣(في دع الاق

ف ال اه في ت عها، وه ما  ف ت الة به ام الع فة اس وعات   وال
الة لة ال الي م م ال ل و  ص الع م )١١٤(م ف ا ي ال إلى مفه ، وه

د ت معاملة  ي م ة لا تع الة ال ة، فالع ل أك رحا ة  الة ال الع
ن  امل أن ت مها ال فه ى  ا تع خل، إن ود ال اء وم ة للفق ل ة تف ض

                                                
ي) ١١١( ل محمد ح ال اع ة في الفقه الإسلامي : اس الاتها، (الإعفاءات ال مها، م مفه

ة امعة الأردن ن، ال عة والقان م ال لة دراسات عل ر في م ي،  –آثارها،  م ادة ال العل ع
د  ل ١الع  .٢٦٨، ص ٢٠١٥، ٤٢، م

، ص: ن ع ال/ د) ١١٢( اب جع ال  .١٣ال
ال رش ع الع/ د )١١٣( لة الف : ج ي، م اس ر مالي وم ة م م ا الة الاج الع

ارة ة ال ل اجعة  ة وال اس ي، ق ال اس ل  –ال ، م د خاص، س ١٥جامعة ع ش ، ع
  .١٩٠، ص ٢٠١١

ي محمد/ د) ١١٤( ان ص ة العامة وا: رم ال ج في ال ، ص ال جع ساب ي، م ع ال  .٢٢٦ل
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ام  اف ال فاً م أه الة ه اش أو الع ل م ة  اه ال ي،  ت ال
امة، وم ث فإن  ه م ال  اء وت ال الفق اش في ت أح غ م
ل  ص ع ف ف ف ت ة به ال افة الع وعات ذات ال ي لل ام ال ع ال ت
تقي   ، و اجاته ى اح ل على دخل يل ه م ال ل وت للعا

ه ةم الة ال وب الع اً م ض اً أساس ع ض  ،.  
عاً  ة :را ا الة الاج خ  الع س ة في ت الة ال   دور الع

عى  ي ت اف ال اً م الأه فاً أساس اه ه ق ال ة في ال ا الة الاج أص الع
لفة،  عات ال ول وال ها ال ة يإل ا الة الاج ى الع غ م أن مع ال  و

ل إن  ه، إلا إنه  الق ة  ائ ع وال ال وف ال ه  ا اً لارت ونة، ن ال
ة  ا الة الاج ل في الع لاف "ت ع على اخ اء ال ام ب أب ع م ال ق ن ت

اع ن  ق اس ة، وذل  اته ال ة ب م ارق ال ل الف ة، وتقل ال راته ال ق
ة م دخ فالة ال الأدنى مع ، ل اج اء وال ، وردها على الفق ر ق اء وال ل الأغ

ع ات ال لف ف اة ل مات ال ل   .)١١٥("اللائ م م
ها ا ولة وم قاء ح ب ال ر ال ل م ة ت اً لأن ال ال ، فإن )١١٦(ون

مها ا ي ت ة، ال ال اسة ال ة تع إح أدوات ال الة ال ق الع ول ل ل
ة ا ة تفه على )١١٧(الاج ات الأخ ة في ال اسات ال ، ح أص ال

الة  ع الع ة وأدوات هامة ل ة حاس ائ ا إن ا ارها ق اع اق أوسع  ن
ة ا ف )١١٨(الاج ة وت ا ف ال ق ه ي إلى ت ام ال عى ال ، فلا  أن 

اع في س ة ت لة ض ن م ح ، بل  أن  ولة ف فقات العامة لل اد ال
ة ا الة الاج ق الع ها ت عى إل ي  اف ال ع )١١٩(ض الأه رجة أن  ، ل

ان  رة على الق س اغ صفة ال في لإس أنه لا  ل  ه إلى الق ال ي الفقهاء ال
                                                

ل/ د )١١٥( ر: ماج راغ ال س آن وال ة ب الق ا الة الاج ة الع ن ث القان لة ال ، م
ق  ق ة ال ل ة،  اد د رق –والاق رة، الع ة  ١جامعة الاس   .٣٧١، ص٢٠١٥ل

ى )١١٦( س ا ال ق الأوس وآس ولي، إدارة ال ق ال وق ال ة م: ص ق م وق ال اء ص ات خ اق
ا ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح ، ص : ال جع ساب   .٨م

لي ناش/ د) ١١٧( ز ع ، ص : س اب جع ال  .٧٥ال
، ص: ن ع ال/ د) ١١٨( اب جع ال  .٢ال
ال رش ع الع/ د )١١٩( ، ص : ج اب جع ال   .١٩٠ال
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ة،  ل ة ال ل ان ال ان ال اعي تل الق ة أن ت ققة ال ن م بل  أن ت
اء  أ ل  ل، أو إرهاق لل ا الع قها إخلال له اعي، فلا ي ع ت ل الاج للع

لها ر على ح ق ة لا    .)١٢٠(مال
ع  ي ت ال ال ة ال اع في تل ة أن ت الة ال ل  للع ا ال وم ه

ة ا الة الاج ف م م الع ل )١٢١(إلى ت ائ العادلة ، بل  الق ون ال إنه ب
غي ا ي ة  ا الة الاج ق الع ق )١٢٢(لا  ت ة ت ب ا الة الاج ، فالع

ل : ش ة العادلة على دخ ولة م خلال ال ة لل ا ة  ادات مال الأول، تأم إي
زعاً عادلاً يه مي ت خل الق زع ال اني ت اد، وال ات والأف س وات ال ف إلى ال وث

ع ان ال ال لل ة وض ا وقات الاج الة )١٢٣(م الف ا فإن الع ، وم ه
اسة  ه ال ور ال تل ة ع  ال ا الة الاج ق الع ه في ت ة أن ت ال
ة  اد احي الاق افة ال لافات على  ارق والاخ ل على ال م الف ة في الع ال

ة لأف  ا عوالاج ي )١٢٤(اد ال ام ال اعاة ال ة م الة ال ل الع ، ح ت
ة، على ال ال   ء ال ل وعفاء غ القادر م ع ة لل ل رة ال ق لل

ع ات في ال ع الف ة ل ات الأساس ل فل ال ل، و خ فاوت ب ال   .)١٢٥(م ال

                                                
ي محمد/ د) ١٢٠( ان ص ام : رم ء الأح را على ض ها دس ه ف ة ال ص ال ع ال

ة  ال ة لل ة ال ، ال ادس ع ي ال ت ال م لل ا،  مق رة العل س ة ال ة لل ي ال
ن  ، ي فاع ال ة، دار ال ، القاه ائ   .١٠، ص ٢٠١٠العامة وال

لي ناش/ د) ١٢١( ز ع ،: س اب جع ال  .١١٤ص  ال
ل ج/ د) ١٢٢( ن على ع ال أم لة : ال امل في زادة ال ي ال ة الإصلاح ال أه

ة  ن ث القان ق لل ق لة ال ، م ازنة العامة في م م في ال ة لعلاج الع ال ال
ق  ق ة ال ل ة،  اد ل الأول،  –والاق د الأول، ال رة، الع  .٥٦١، ص ٢٠١٧جامعة الإس

ة) ١٢٣( ة لل م ة غ ال ات الع ة ال ة: ش ا الة الاج ائ والع جع : تق ع ال م
، ص   .٨٣ساب

، ص : خال على، ع غان) ١٢٤( اب جع ال   .١٦ال
ا أح ع ال قاس) ١٢٥( ة في : دي ا الة الاج ق الع ة في ت اسة ال تق دور ال

لة العل ، ال ارةم ة ال ل ارة،  اد وال د جامع –ة للاق ، ع ل ١ة ع ش ، ٢٠١٨، أب
  .٤٢ص
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  الفصل الثاني

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ن الضريبة على الدخل رقم الضريبة في قانو العدالة
ات في  اجه صع قها ق ي ة، إلا أن ت الة ال الغة للع ة ال غ م الأه ال
ة م تعق  ي ة ال اد ة والاق ال ه ال ال ا ت  ة، وذل ل ي عات ال ال

ه ال ات ل م القائ على إدارة ه ، الأم ال ق ي ا ق وت ارات ل اذ ق
ق  آخ مع ت ل أو  ارات  ه الق عارض ه ة، وق ت اد ة أو اق لفة مال اف م أه
ة  ة وف لة ض ق ح ة في ت د ال ال ق ت ل ال ة، فعلى س الة ال الع

خل ود ال تفعة على م ائ م ض ض ة )١٢٦(إلى ف ق ال ة في ت ا أن ال  ،
اد ة، ق الاق ال الأج ب رؤوس الأم ة وج ل ال ال ع رؤوس الأم ة م خلال ت

ة الة ال أ الع ل  ولة إلى تق إعفاءات ت فع ال   . )١٢٧(ت
ارها في  م إه ان ع ة، وض الة ال ق الع ة دولة ت ع أ ي ت ل فإنه ل ول

ق عى إلى ت ي ت ة ال ا لفة وال اف ال ة ل الأه ات أساس ل اك م ها، فإن ه
ع وصف  ي،   امها ال اغة ن ار ع ص ها في الاع  أن تأخ
ات في  ل ل أه تل ال ات، وت ل ه ال ه ه الة إذا غاب ع الع ي  ام ال ال
ة  ه ة وال ة والعائل ل ال وف ال اعاة  ل م ي عادل، و ار سع ض إق

ة ال ن رق وال ام القان ء على م ال ل ال اول ت ل ن ا الف ة  ٩١، وفي ه ل
لاته -٢٠٠٥ ث تع ه  -وفقاً لأح اي اس م ح ات، وم ث  ل ه ال ف ه ب

ال ح ذل م خلال ال ال ض اول ت ة، ون الة ال ل في الع   :ل ال

 المبحث الأول

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم مدى عدالة سعر الضريبة في 
الة  اع على إضفاء صفة الع ي ت امل ال ة م أه الع ع سع ال
ل م  ه ال لى ع ار ال ي ق ل ال ي، ذل لأنه  ع ض ة في أ ت ال

                                                
(126)Jens Martens: Strengthening Domestic Public Finance For Poverty 
Eradication, Op. Cit, p.59. 

ال/ د) ١٢٧( ، ص : ح محمد  جع ساب شها، م ازل على ع ة هل ت الة ال   .٨٥الع
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ا في  رة العل س ة ال ام ال ه أح ل فق ات ولة، ول الح ال ة ل وعاء ال
ه إلى ال م إلى أنه لا اً مغالى  د لها سع ة أن  ن ال راً لقان ز دس  

لة  ارها وس ة إلى اع ل ال ة، ت اه ة  اء مال أ ل  اهل ال ه  ال ي
ال ادرة الأم   .)١٢٨(ل

خل رق  ة على ال ن ال ة في قان راسة سع ال ض ل ع ة  ٩١وع ال ل
ع م ٢٠٠٥ اص ، ن أن ال ر على دخل الأش ق ة ال ب سع ال

ل  ارة، وه ما ي اص الاع ر على أراح الأش ق ة ال ، و سع ال ع ال
الي ل على ال ال ا ال إلى م ا تق ه   :م

  المطلب الأول

مدى عدالة سعر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في القانون رقم 

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١
ة العامة  ال ، أنه أث خلاف  ب فقهاء ال ا ال ات ه قاً ب  نا م ذ
ة  ة ال ام ال الة، وهل ه ن قاً للع اً أك ت اً ض ر سع ق ام ال  ل ال ح
ة  ام ال ون أن الأخ ب ن ي ي قل ان الفقهاء ال ة؟، وق  اع ة ال ام ال أم ن

ة ه ا مة ال اً لل ارها ث اع ة  ون إلى ال الة، فه ي قاً للع لأك ت
ون أن )١٢٩(العامة ع ، وم ث ي اه ج ا  في أن  ة، إن الة ال أ الع م

اء العامة ل الأ ة في ت ة واح او و ال ع  اد ال   .)١٣٠(أف
ة ب ض ال ي ي أن ف الي ال ة إلا أن الف ال ان  اً  ة أ ة واح

خل  قات ذات ال ل لل ه  ت عل الة، بل ي ق الع ة لا  اضعة لل ادة ال ال

                                                
ي محمدرم/ د) ١٢٨( ام : ان ص ء الأح را على ض ها دس ه ف ة ال ص ال ع ال

، ص  جع ساب ا، م رة العل س ة ال ة لل ي   .١٣ال
ب/ د) ١٢٩( ة، : رفع ال ة الع ه ادات العامة، دار ال اني، الإي اب ال ة العامة، ال ال ال

ون تارخ، ص  ة، ب  . ١٤٦القاه
ي، د خال سع/ د) ١٣٠( ل حل د/ زغل ا ال ون : إب ة، ب ان عة ال ة العامة، ال ال س في ال ال

 ،  .٢١٩، ص ٢٠٠٢ناش
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د إلى  لف بها، وت اء ال وف وأ اعي  ة لا ت ائ ال ، ذل لأن ال ف ال
ع ات ال ل ب ف خ زع ال فاوت في ت ة ال اي ح الي ، و )١٣١(ت ه الف ال ل ي ل

ي ء ال زع الع الة في ت ق الع ة  اع في ال ي إلى أن ال ، )١٣٢(ال
وات ل وال خ فاوت ب ال فعة )١٣٣(و م ال اق ال ن ت ف مع قان ، و

ة ص ب ال )١٣٤(ال اف الف ق ت ، و ائ لة ال د إلى زادة ح ، و
عة ارات ال ل فق، )١٣٥(و الاس ل  ول ة م أف اع ة ال أص ال

ي ام ض الة أ ن اس م ع اً ل ل بها عال ع قاي ال   .)١٣٦(ال
ادر في عام  الي ال ر م ال ى دس ائ  ٢٠١٤ولق ت ة ال اع أ ت م

ادة  اد، ح ن ال ل الأف ه على أن ٣٨على دخ ل : "م ائ على دخ ن ال ت
دة ع ة م اع اد ت ة الأف ل راته ال ائح وفقاً لق ي ، )١٣٧("ال ع ال ا أخ ال

ن رق  ة في القان اع ة ال ام ال ة  ٩١ال ب ة  ٢٠٠٥ل أن ال
ع اص ال   .على دخل الأش

ة  ن ال ع في قان اص ال ة على دخل الأش ار دراسة سع ال وفي إ
خل رق  ة  ٩١على ال لات ٢٠٠٥ل ع ي م ال ع أدخل الع ح أن ال ض ه ب  ،

                                                
سف محمد/ د) ١٣١( و محمد ي ، ص: ع اب جع ال   .١٢ال

(132)Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op. Cit, P. 58 

ار/ د) ١٣٣( ، ص : ع الهاد على ال اب جع ال اً د٢٨٩ال لي ناش/ ، وأ ز ع جع : س ال
، ص  اب   .١٢١ال

سي/ د) ١٣٤( ال الع ون تارخ، ص : غ ، ب ون ناش ي، ب ع ال ة العامة وال ال  . ٣٥ال
ارب) ١٣٥( لي م الة ا: ناص ع ة ت ت الع ي ة ج ة، آل اع ائ ال ة في أسعار ال ل

اد والع  ي ال ت ال م لل ة " مق الة ال اً للع ة ت مة ال اء ال إعادة ب
ة ا الة الاج ة العامة "والع ال ة لل ة ال ل ، ال ، م ائ ه ١وال ن  .٥ - ٤، ص٢٠١٤، ي

و ) ١٣٦( ل ال ل ل، ع ال ة محا: ة خل ة ال ة –لة الأن لة أوراق  ، سل ن ، )٨(ت
وت، أغ  عة الأولى، ب ة، ال ة لل م ة غ ال ات الع ة ال   .٣١، ص ٢٠١٤ش

ادة ) ١٣٧( ادر عام  ٣٨راجع ال ة ال رة م الع ه الي ل ر ال س   ٢٠١٤م ال
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ى الآن ن وح ار القان ة م إص ه ال فة )١٣٨(على سع ه ا أن فل ا ت ل  ،
يل  ع لف م ال ة ق اخ الة في سع ال ه في إضفاء م م الع ع ورغ ال

ن رق  القان ة  ٨٢ال أدخله  او  ٢٠١٧ل ا س ل، ل ف على ع ذ ق ع ل ال
وج  ى ن م ال ه، وذل ح ع ر، و يل ال ع ل ال ة ق الة سع ال م ع

أن ا ال ة في ه دة وواض ائج م   . ب
ن رق : أولاً  القان يل  ع ل ال ة ق الة سع ال ة  ٨٢ع   ٢٠١٧ل

ادة  ع في ال خل رق ) ٧(ن ال ة على ال ن ال ة  ٩١م قان  ٢٠٠٥ل
خل  ع صافي ال ه م م ة آلاف ج اوز خ ة ت على ما  على أن ال
ة  ة آلاف ج لغ ال ع ق اع م ن ال ل  ة، و ل خلال ال ققه ال ال 
ادة  ى ال ق لغ  ا ال اوز ه ة على ما  ض ال ة، ث ف اً أدنى لازماً لل ح

ة) ٨( اع ائح ت لاث ش الي وفقاً ل  :)١٣٩(على ال ال

                                                
لا) ١٣٨( ع اً في ال ع ال  ة العامة على لق أسه ال ن ال ي أدخلها على قان ت ال

خل رق  ة  ٩١ال ان ٢٠٠٥ل انا  ا، بل أح ل س تق ن  يل القان ع ع ب خل ال ، ح ت
ر  ن ال لاً على القان اً وع تع ع واح ة، فق أدخل ال اح ة ال يل في ال أك م تع خل  ي

، وه  ة فق ة س ن س ع اد في غ اً م م أ مه اعي م ع ل ي اً لأن ال ق اً م ع أم ما 
لات  ع م إدخال ال م ال ي وع ام ال ار ال ق ل اس ق ال ي أ ال ة وه م ض ال ف
لات  ع ل ال ة، وت ل و الإدارة ال ة ب ال عاملات ال ار ال ق ان اس ف ض ه، به عل

ي أدخ ن رق ال القان يل  ع ر في ال ن ال ع على القان ة  ١٨١لها ال ن رق ٢٠٠٥ل القان  ١، ث 
ة  ن رق ٢٠٠٧ل القان ة  ١١٤، ث  ن ٢٠٠٨ل القان ة  ١٢٨، ث  ن رق ٢٠٠٨ل القان  ١٩٦، ث 
ة  ن رق ٢٠٠٨ل القان ة  ٧٣، ث  ن رق ٢٠١٠ل القان ة  ٥١، ث  القا٢٠١١ل ن رق ، ث   ١٠١ن
ة  ن ٢٠١٢ل القان ة  ١١، ث  ن رق ٢٠١٣ل القان ة  ١٦٤، ث  ن رق ٢٠١٣ل القان  ٤٤، ث 
ة  ن رق ٢٠١٤ل قان ار  الق ة  ٥٣، ث  ن رق ٢٠١٤ل قان ار  الق ة  ٢٠١، ث  ، ث ٢٠١٤ل

ن رق  قان ار  ة  ١٧الق ن رق ٢٠١٥ل قان ار  الق ة  ٩٦، ث  ن رق ، ث٢٠١٥ل القان ة  ٧٦  ل
ن رق ٢٠١٧ القان ة  ٨٢، ث  ن رق ٢٠١٧ل القان ة  ٢٩، ث  ن رق ٢٠١٨ل القان ة  ٩٧، ث  ل
ن رق ٢٠١٨ القان ة  ١٥٨، ث  ن رق ٢٠١٨ل القان اً  ة  ٢٦، ث أخ  . ٢٠٢٠ل

ادة ) ١٣٩( ادة ) ٧(راجع ن ال ادر) ٨(وال خل ال ة على ال ن ال ن رق  م قان ة  ٩١القان ل
د  ٢٠٠٥ الع ة  س ة ال ال ر  ع في ) ٢٣(وال ن  ٩تا   .٢٠٠٥ي
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ة الأولى ى  ٥٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٢٠٫٠٠٠ج   %١٠ج
ة ان ة ال ى  ٢٠٫٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٤٠٫٠٠٠ج   %١٥ج
ة ال ة ال ة  ٤٠٫٠٠٠أك م : ال   %٢٠ج

خل رق  ائ على ال ن ال اغة قان ع راعى ع ص ع إلى ال  ٩١و ال
ة  ع ٢٠٠٥ل ادال الي والاق ع ال ان ال اعي  فه أن )١٤٠( الاج ان ه ، ف

فع رته على ال ة وق ل ال اقة ال ود  ة في ح ن ال ، وذل م خلال )١٤١(ت
ائ ل ع ت أسعار ال افة ال ي على  ء ال ، مع )١٤٢(ت الع

ع اص ال ل الأش ة على دخ ائح ال ع ال س   .)١٤٣(ت
                                                

فة/ د )١٤٠( خل رق : محمد ع الع خل ة على ال ن ال ر قان ة م م ا الة الاج ة  ٩١الع ل
ارة٢٠٠٥ ة ال ل اجعة  ة وال اس ي، ق ال اس لة الف ال ل جامعة ع  –، م ، م ، ١٥ش

د خاص، س    .٢٢٣، ص ٢٠١١ع
ا رزق / د) ١٤١( ، ص : علاء أح اب اب جع ال  .١٥٤٣ال
ن رق  )١٤٢( القان ل  ل الع خل ق ائ على ال ة  ٩١ان أسعار ال ن رق  ٢٠٠٥ل القان دة  م

ة  ١٨٧ ن رق  ١٩٩٣ل ل للقان ع ة  ١٥٧ال ادة ١٩٨١ل دت ال ه) ٩٠(، وق ح وفقاً لآخ  –م
ن رق  القان يل لها وال ت  ة  ١٦٢تع الي - ١٩٩٧ل ة على ال ال   :سع ال

ح الأولى ه  ٢٥٠٠أقل م : ال   %٢٠ج
ة ان ة ال ه ٢٥٠٠أك م : ال ه  ٧٠٠٠ –ج   %٢٧ج
ة ال ة ال ه ٧٠٠٠أك م : ال ه  ١٦٠٠٠ –ج   %٣٥ج
عة ا ة ال ه  ١٦٠٠٠أك م : ال   %٤٠ج

الي ها وفقاُ ل على ال ال ة عل ن سع ال ها  ات وما في ح ت ادات ال ة لإي ال   :و
ة الأولى ى : ال ه  ٥٠٠٠ح   %٢٠ج
ة ان ة ال ه  ٥٠٠٠ما زاد ع : ال   %٣٢ج

ادة  ن رق ) ٩٠(راجع ال ة  ١٨٧م القان ا ١٩٩٣ل ن ال ام قان ع أح يل  ع خل ب ئ على ال
ن رق  القان ادر  ة  ١٥٧ال ن رق ١٩٨١ل القان لة  ة  ١٦٢، وال ة –١٩٩٧ل س ة ال  –ال

د  ر ٥٢الع   .٢٨/١٢/١٩٩٧في  –م
فى مع/ د )١٤٣( ن : أح م ة القان اي ة  ٩١م م ،  ٢٠٠٥ل ة في م اد ات الاق غ لل

ة، ال ة وال ال ث ال لة ال د م ، ع ائ ة العامة وال ال ة لل أك / ، س٣٥ة ال
  .١٤٠، ص ٢٠٠٥
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ة  ة في الف اسة م ال ع الآخ أن س وعلى ال م ذل ي ال
خل رق  ة على ال ن ال ور قان ي تل ص ة  ٩١ال ة عام  ٢٠٠٥ل ا ى ب وح

خل ع م  ٢٠١١ ائ ال ح ض ه إلى ت اء %٢٠ان ت ، وت الأ
ام عه على الال ف ت ال به ة ع رجال الأع ف  ال ي، وت ال

لة  ة لل ال ة الاج اش على ال ل غ م ع  ا س ، م اراته اس
ة ة )١٤٤(ال ال ة  ة ال اع ق ت اسات في ت ه ال ل ه ل فق ف ، ل

ه  ، إلا أن ه اع أ ال ي ال ل ام ال غ م ت ال ، فال ل الأك خ لل
ل ال ة ت اع ي  أن ال تفعة ال ل ال خ ة، ولا ت ال س ا وال ن ل ال خ

ة ال رتها ال ة أعلى ح ق فع ن   .)١٤٥(ت
اره على ثلاث  ع اق عاب على ال اح أنه  اه ي ال ي الات ء ه وفي ض
ار ح  ة مع زادة مق اع ائح ال ل زادة ال ان م الأف ، و ة فق ائح ض ش

ة اعي ، و )١٤٦(ال ة على ال ال ي اع في ال ق م م ال ذل ل
اً  ع أ عاب على ال ا   ، ل أك ل  ة لل ل رة ال ق م وجهة ن  –ال

اح ة  -ال ال ة ال اق ال ة(أنه وسع ن ل )الأخ اً ل اً واح اً ض ر سع ، ح ق
غ  ٤٠,٠٠٠ما ي ع  ل  ه م دخل ال خله ج ى ل ال ع ال الأق

ناً أم أك م ذل( اء أكان خ ألفاً، أم مل ع وضع )س غي على ال ان ي ، و
اها  اه أشارت دراسة أج ا الات ة، وفي ه ل ال خ اب ال ة أو أك لأص ة إضا ش
ال  ق الأوس وش ة في دول ال الة ال ولى ع م الع ق ال وق ال ص

ةأف ف ق الأوس غ ال ي في دول ال خل ال ائ ال ها  –ا، إلى أن ض وم
ع ال ة  -م  لات ال فاض مع اً لان اع ن ع ال ا اً إلى ال ق غال تف

تفع خل ال ات ال اً ما ت على م ي غال ا ال ائح العل وه ما دفع ، )١٤٧(على ال

                                                
ة) ١٤٤( ة لل م ة غ ال ات الع ة ال جع : ش ة، م ا الة الاج ائ والع تق ع ال

، ص    .١٠ساب
و ) ١٤٥( ل ال ل ل، ع ال ، ص : ة خل اب جع ال  .٣١ال
ع محمد/ د) ١٤٦( ، ص  :سع ع ال اب جع ال   .٥٧ال
ى) ١٤٧( س ا ال ق الأوس وآس ولي، إدارة ال ق ال وق ال ق : ص وق ال اء ص ات خ اق ة م م

، ص  جع ساب ا، م ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح   .٥ال
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١٨٩٨ 

أنه و ل  اح إلى الق ائ ع ال ام ال ع أخ ب اه الأم أن ال ان  ن 
ب إلى  علها أق ا  ة م ائح  وق ب ال اقع  إلى أن الف ة إلا أن ال اع ال
اص  تفعة م الأش ل ال خ اب ال ابي أص نها ت ، ل رجة أك ة ب ة ال ال

الة ق الع الي فهي غ قادرة على ت ال ، و ع   .)١٤٨(ال
ة  يل سع ال ع خل ب ع لل قادات هي م دفع ال ه الان ن ه ا ت ور

ن رق  ة  ٥١القان ضع ح )١٤٩(٢٠١١ل ة، وذل ب ال ة ال اق ال ل ن ، ح ع
لقة ان م ما  ع ى لها  أ م أك م أق ى  ٤٠,٠٠٠، وجعلها ت ه ح  ١٠ج

وض ع ف ة ال قى على سع ال ه، وأ ا ه ملاي ج ها  ، وأضاف %٢٠ل
ا ي ع  عة ل ة را اره  ١٠ش اً مق اً ض ها سع ض عل خل وف ه م ال ملاي ج

ائح، %٢٥ د ال قاد ال وجه له، ع زادة ع ارك الان ع ق ت ن ال ل  ، و
ع  ة  ة إضا ة % ٢٥ووضع ش ة ج ل خ ة، وه ما  ل ال خ اب ال لأص

ت ة ساع الة في سع ال   .على إضفاء م م الع
ن  القان الي، وذل  ة في العام ال يل سع ال ع ة أخ ب ع م خل ال ا ت ك

ة  ١٠١رق  ة ٢٠١٢ل ان ة ال ى لل فع ال الأق ائح، ف اق ال ، ح غ ن
هي ع  لاً م  ٣٠٫٠٠٠ل ه ب ال٢٠٫٠٠٠ج ة ال اق ال أ م ، وغ ن ة ل

ه ٣٠٫٠٠٠أك م  ى  ،ج أ  ٤٥٫٠٠٠ح عة ل ا ة ال اق ال ا قل ن ه،  ج
هي ع  ٤٥٫٠٠٠م  ان ت ع أن  ه،  ن ج هي ع مل ه وت ملاي  ١٠ج

                                                
ا رزق / د) ١٤٨( ، ص : علاء أح اب اب جع ال  .١٥٤٣ال
م ) ١٤٩( س ن رق راجع ال ة  ٥١قان د  ٢٠١١ل ة، الع س ة ال ال ر  ر  ٢٥م ارخ ) ب(م ب

ة  ٢٨ ة س ن ادة ٢٠١١ي ل ب ال ه على أن  ة م ة ع ان ادة ال ن ) ٨(، ح ن ال م قان
ن رق  القان ادر  خل ال ة على ال ة  ٩١ال   :ال الآتي ٢٠٠٥ل

ة على ال الآ ن أسعار ال   :تيت
ة الأولى ى  ٥٠٠٠أك م : ال ه ح   %)١٠( ٢٠٬٠٠٠ج
ة ان ة ال ى  ٢٠٫٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٤٠٫٠٠٠ج   %)١٥(ج
ة ال ة ال ى  ٤٠٫٠٠٠أك م : ال ه ح ه( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ج ة ملاي ج   %)٢٠) (ع
عة ا ة ال ه(  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠أك م : ال ة ملاي ج   %)٢٥) (ع
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ل ما ي  ل  علها ت ة ف ة والأخ ام ة ال الي ال الأدنى لل ال ه، وقل  ج
ه ن ج   .)١٥٠(ع مل

ال  اق و ل في زادة ن ي ت يل وال ع ا ال لها ه ي ش ة ال اب ان الإ غ م ال
ء أك م  ع ج فل خ ة، وه ما  ال ة ال ى لل ة، ورفع ال الأق ان ة ال ال
ة  اق ال اع ن ات عل  قاد ال ارك الان لاً ع ت ي أقل، ف ع ض خل ل ال

ها الأق عة وذل ب ح ا لاً م ال ه ب ن ج ه، إلا أن  ١٠ى إلى مل ملاي ج
يل م ع ا ال عاب على ه اح -ما  ة  -وجهة ن ال ام ة ال اق ال اع ن ه ات
ع  ة  ض ض ي تف افي، % ٢٥ال خل ال ه م ال ن ج ل ما ي ع مل على 

ة اق ال قل ن ة سادسة ل ع ش ل أن  ال ان م الأف ة  و ام ال
ة مع  ة، وم م ال في سع ال اع في ال ق م م ال ف ت به

ة الة ال اً م الع ق م ل، على ال ال  خ لاف ال   .اخ
ة أخ  ة م ل سع ال لفة، ح ع ان له وجهة ن م ع  إلا أن ال

ن رق  ة  ١١القان قى على أول)١٥١(٢٠١٣ل ، وقل  ، فأ ائح دون تغ ثلاث ش
                                                

ن ) ١٥٠( القان رة  ه ار رئ ال ة  ١٠١راجع ق د ٢٠١٢ل ة، الع س ة ال ال ر  ع  ٤٩، م تا
ارخ )أ( ادة ٢٠١٢د  ١٦، ب ه ال ة م ان ادة ال ى ال ق ة ) ٧(، وال ألغى  ن ال م قان

ن رق  القان ادر  خل ال ة  ٩١على ال ادة ٢٠٠٥ل ل ب ال ه ال) ٨(، واس اليم   : ال
ة على ال الآتي ائح وأسعار ال ن ش   :ت

ة الأولى ى : ال ة ٥٫٠٠٠ح ة معفاة م ال ه في ال   ج
ة ان ة ال ى  ٥٫٠٠٠أك م : ال ه ح   %)١٠( ٣٠٫٠٠٠ج
ة ال ة ال ى  ٣٠٫٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٤٥٫٠٠٠ج   %)١٥(ج
عة ا ة ال ى ج ٤٥٫٠٠٠أك م : ال ه(  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ه ح ن ج   %)٢٠) (واح مل

ة ام ة ال ه( ١٫٠٠٠٫٠٠٠أك م : ال ن ج   %)٢٥) (واح مل
ن رق ) ١٥١( ة م القان ان ادة ال ة  ١١راجع ن ال د ٢٠١٣ل ة، الع س ة ال ر في ال ، وال

ر( ٢٠ ة  ١٨في ) م اد٢٠١٣ماي س ل ب ال ي ن على أن  ن ) ٨(ة ، وال م قان
ن رق  القان ادر  خل ال ة على ال ة  ٩١ال   :ال الأتي ٢٠٠٥ل

ة على ال الآتي ن أسعل ال   :ت
ة الأولى ى : ال ة ٥٫٠٠٠ح ة معفاة م ال ه في ال   ج
ة ان ة ال ى  ٥٫٠٠٠أك م : ال ة ح ه في ال ه  ٣٠٫٠٠٠ج   %)١٠(ج
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أ م أك م  علها ت عة، ف ا ة ال ى لل هي ع  ٤٥٬٠٠٠ال الأق وت
ة ال  ٢٥٠٫٠٠٠ ال الي تقل  ال ه، و ن ج هي ع مل ان ت ع أن  ه،  ج

ل ما ي ع  ل  ة، فأص ت ام ة ال ع أن  ٢٥٠٫٠٠٠الأدنى لل ه  ج
ل ما ا  كان ت ائح  ل ال ي ل ع ال ع ال قى ال ه، وأ ن ج ي ع مل

ل ماي ع  ة على  الي فق ارتفع سع ال ال ، و ه  ٢٥٠٫٠٠٠ه دون تغ ج
ل إلى  ه م دخل ال ن ج ى مل ة % ٢٥ح ة ب ع ل % ٢٠ع أن 

ة ال ة على الف ء ال ي ارتفاع ع ع ، وه ما  له ع فق  ٢٥٠٫٠٠٠ي ت دخ
ة س قة ال ة ال ل ف ه، وهي في الغال ت ن ج ه وتقل ع مل  .ج

ة ثلاث  ة ل ق ة م ة س ة إضا ض ض ف ع علاج ذل  ولق حاول ال
ة  ات ب ة على دخل  على ما%) ٥(س ه م وعاء ال ن ج اوز مل

اص الا ع وأراح الأش اص ال ارةالأش اس )١٥٢(ع ة  ه ال ف ه ، ولق ع
اء ة الأث ة)١٥٣(ض ائ ة الاس ه ال ع –، وتع ه اولة  -ا ي ال ة م ا

خل،  ودة ال ة وم س ات م الف اس  ة دون ال ادات ال لة الإي ادة ح ل
ات الأك ل الف خل م أجل ت ة ال ة ض اع اه زادة ت ة في ات اً وخ  دخلاً ع

له اس مع م دخ   .)١٥٤(ي
ات  قف قف اً لأنه  ار، ن ه الع يل ق شا ع ا ال ع أن ه غ م ذل ي ال ال و
ل م  عة ت ا ة ال ة، فال ام عة وال ا اق ال ال ي ن ها ع ت الغاً ف م

ه  لغ دخله ال ه  ٣٧٥٠ي لغ دخله ال ها وم ي ه، رغ الفارق  ٢٠,٠٠٠ج ج
                                                                                                                  

ة ال ة ال ى  ٣٠٫٠٠٠ك م أ: ال ه ح   %)١٥( ٤٥٫٠٠٠٠ج
عة ا ة ال ى  ٤٥٫٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٢٥٠٫٠٠٠ج   %)٢٠(ج

ة ام ة ال ه  ٢٥٠٫٠٠٠أك م : ال  %)٢٥(ج
ن رق ) ١٥٢( القان رة  ه ار رئ ال ادة الأولى م ق ة  ٤٤راجع ن ال ة ٢٠١٤ل ، ال

د  ة، الع س ر  ٢٢ال ة  ٤في ) ج(م ه س ن   .٢٠١٤ي
ة) ١٥٣( ة لل م ة غ ال ات الع ة ال جع : ش ة، م ا الة الاج ائ والع تق ع ال

، ص    .١٤ساب
و ) ١٥٤( ل ال ل ل، ع ال ، ص : ة خل اب جع ال   .١٢ - ١١ال
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لا ع  ل على دخل ي قل او ب م  ة ت ام ة ال ، وال لغ ال ب ال
ع وفاءً  ٢٠,٠٠٠ ار، وه ما  ى مل ن أو ح ل على مل اً و م  ه شه ج

ن  ل فق ول ال ة م ح ال الة ال   . )١٥٥(للع
قادات ل ت  ه الان ها قام ورغ ذل فإن ه ع، بل على ال م ص ل ال

ن رق  ج القان ة  يل آخ على سع ال إدخال تع ع  ة  ٩٦ال ، ٢٠١٥ل
ة الأولى إلى  ال ر  ق يل ح الإعفاء ال ع ا ال لاً  ٦٥٠٠ورغ أنه رفع به ه ب ج

عة إلى  ٥٠٠٠م  ا ة ال ى لل ه، إلا إنه قل ال الأق لاً  ٢٠٠,٠٠٠ج ه ب ج
ل ما ي  ٢٥٠,٠٠٠م  ل  ة ل ام ة ال الي ال الأدنى لل ال ه، وقل  ج
ة  ٢٠٠,٠٠٠ع  ة والأخ ام ة ال ة على ال ع سع ال ا خف ال ة،  ج

ح  لاً م % ٢٢,٥ل  .)١٥٦(%٢٥ب
ي م  يل م رفع ح الإعفاء ال ع ا ال ه ه ا ت  غ م ال ه ج ٥٠٠٠و

ات الأسعار وزادتها  ٦٥٠٠إلى  ة تقل ارها ن ت ث ه، إلا إن تل الإعفاءات ل ت ج
لة ارات تع الع ف وق ة وتغ سع ال يل خف )١٥٧(ال ع ا ال ا أن ه  ،

قة  ة على ال ء ال عة، وه ما أد إلى زادة ع ا ة ال ى لل ال الأق
له  ي ت دخ ة ال س لا ع ال ا  ٢٠٠,٠٠٠قل ب ه ة، وم ع ه في ال ج

ة م  ة الأخ ة على ال اً ت سع ال يل أ ع ، %٢٢,٥إلى % ٢٥ال

                                                
، ص : خال على، ع غان) ١٥٥( اب جع ال   .٢٥ال
ار) ١٥٦( ادة الأولى م ق ن رق  راجع ن ال القان رة  ه ة  ٩٦رئ ال ر ٢٠١٥ل ، وال

د  ة، الع س ة ال ع( ٣٤ال ادة ٢٠١٥أغ  ٢٠في ) تا ل ب ال ي ن على أن  ، وال
ن رق ) ٨( القان ادر  خل ال ة العامة على ال ن ال ة  ٩١م قان   :ال الآتي ٢٠٠٥ل

ة على ال الآتي ن أسعار ال   :ت
ة الأولى ى : ال ة ٦,٥٠٠ح ة معفاة م ال ه في ال   ج
ة ان ة ال ى  ٦,٥٠٠أك م : ال ة ح ه في ال ه  ٣٠,٠٠٠ج   %)١٠(ج
ة ال ة ال ى  ٣٠,٠٠٠أك م : ال ه ح   %)١٥( ٤٥,٠٠٠ج
عة ا ة ال ى  ٤٥,٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٢٠٠,٠٠٠ج   %)٢٠(ج

ة ام ة ال ه  ٢٠٠,٠٠٠أك م  :ال  %)٢٢,٥(ج
سف/ د) ١٥٧( و محمد ي ، ص : ع اب جع ال  .٣٦ال
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ادات  ف م الإي ة، و اع في ال قلل م م ال الأم ال م شأنه أن 
اها ا ي ت ة ال ا امج الاج ل على ال ال ث  ا ق ي ة، م اء ال مة الفق ولة ل ل

خل ود ال   .وم
ي أدخلها  لات ال ع ل ال ل ع، وت فة ال اء فل ق اح م خلال اس ح لل و

ن رق  ور القان ة م ص ة  ٩١على سع ال يل ال أدخله  ٢٠٠٥ل ع ى ال وح
ن رق  القان ع  ة  ٩٦ال ه ٢٠١٥ل ان ت ة  ع في تل ال فة ال ، أن فل

اب  ة على أص ائ م خلال زادة سع ال لة ال ل أساسي إلى زادة ح
، وه ما أد إلى  له ي ت ائح ال اق ال ة، وذل ع ت ن س ل ال خ ال

ة أعلى له لأسعار ض ء أك م دخ ع ج   .خ
ن رق  القان يل  ع ة م ال ا ح ب ض ا ذل ب ة  ١٠١ولق ب ض وال  ٢٠١٢ل

عة  ا ة ال اق ال ع ن ل (ه ال ء الأك م دخ ل أساسي ال ل  ي ت ال
خل ي ال س أ م أك م ) م أ  ٤٥,٠٠٠ل ان ت ع أن  ه،  ن ج ى مل ه ح ج

ى  ٤٠,٠٠٠م  ى  ١٠ح ه ح ن ج ل ما ي ع مل ه، أ أن   ١٠ملاي ج
ة ع لل ح  خل أص ة % ٢٥ع  ملاي م ال ع لل ان  ع أن 

يل  ،%٢٠ع  ع ال ة أخ وذل  ة م اق ذات ال ح وض م ن ث عاد ال
ن رق  القان ة  ١١ال أدخله  ى إلى ٢٠١٣ل ها الأق  ٢٥٠,٠٠٠، ح خف ح

ع  خل  ي ال س ء أك م دخل م ح ج الي أص ال ه، و ن ج لاً م مل ه ب ج
ع ض ل ما ي ع ل ة  ٢٥٠,٠٠٠ي أعلى، أ أن  ع ل ح  ه أص ج

ع % ٢٥ع  ة  ع لل ان  ع وض م %٢٠ع أن  ، ث عاد ال
ى إلى  ها الأق ة م خلال ت ح ة ثال ة م ه ال اق ه ه  ٢٠٠,٠٠٠ن ج

لاً م  ن رق ٢٥٠,٠٠٠ب القان يل ال أدخله  ع ال ه، وذل  ة  ٩٦ ج ، ٢٠١٥ل
ي  س ى أعلى م دخل م ع ض اضع ل ء ال اق ال ة أخ ن ع م ل ال
ا   ، ل ة م ال ه ال اهل ه لقى على  ة ال ء ال تفع ع الي ي ال خل، و ال
قلل  ة و الة ال ات الع ل عارض مع م ة، وه ما ي ل راته ال اس مع ق لا ي

ص ت   .قهام ف
ق ال  ع في ال ، أن ال ق اب في نف ال غ ، وال للاس لف لل وم ال
ان ذات  خل،  ي ال س اهل م ي على  ء ال اً م الع لاته تلقى م كان تع



  الحماية القانونية لحق الممول في العدالة الضريبية

  كمال الدين حسين محمد حسين. د

 

١٩٠٣ 

ادة سع  خل، وذل ب تفعى ال اء وم ي ع الأث ء ال فف الع لات ت ع ال
ل ال  خ اب ال ة على أص ة على ال ة دون أ زادة في سع ال س

خل  ائ ال ة ل ال لة الاج ء أك م ح ل ج تفعة، أ ت ل ال خ اب ال أص
ل  خ اب ال ة أص ار ة م فاض ن ه ان ت عل ا ي ة م س ل ال خ م ذو ال
ة  ء ال فاض ع الي ان ال خل، و ائ ال ة ل ال لة الإج تفعة في ال ال

ه ة على عل احة ت سع ال ر ص ا ق ، وان ل ف ب ع ل  ، بل إن ال
خل  ة م ال خل( أعلى ش تفعي ال ل م ي ت ل ما ي ع ) ال ل  ي ت وال

خل إلى  ٢٠٠,٠٠٠ ه م ال لا م % ٢٢,٥ج يل ال أدخله %٢٥ب ع ال ، وذل 
ن رق  ة  ٩٦ج القان   .٢٠١٥ل

ا أم: ول ي ال فإن ال ع ال ة في ال ء ال في تل  –ل في ع
ة ة أعلى م  –الف س ودة أو ال ل ال خ اب ال ي على أص ء ال  أن الع

تفعة ل ال خ اب ال ي على أص ء ال وق )١٥٨(الع ته دراسة ل ، وه ما أك
ولي ق ال ل الأعلى )١٥٩(ال ع راسة إلى أن ال خل ، ح أشارت تل ال ة على ال لل

ان  ل ة وال اع اق ال ان الأس ل الأعلى في بل ع س ال ي في م أقل م م ال
خل  ات ال د ارتفاع م ة، ي ا لل لات العل ع فاض ال ة، ولى جان ان ام ال
ة م  ة  عاد ن ا إلى اس ائح العل ة لل ال الغ  ل  ي  ل ال ة لل ال

خلالأس ة ال ة ل رة، فأعلى ش ي   ال لها ال لغ مع في م ي
س دخل  )١٦٠(%٢٥ ة أضعاف م قل ع ع ن ما لا  ي  لاء ال فعها فق ه ي
د    .الف

ن رق  ور القان ع ال م ص م أن ال ا تق ح م ة  ٩١و ، ٢٠٠٥ل
ا ي أدخلها على ه ة ال ي لات الع ع ال وراً  ن رق  وم ور القان ى ص ن، ح  ٩٦القان

                                                
د ع القادر/ د) ١٥٨( فى م ، ص : م اب جع ال   .١٤ال
ى) ١٥٩( س ا ال ق الأوس وآس ولي، إدارة ال ق ال وق ال ق : ص وق ال اء ص ات خ اق ة م م

ق الأو  ة في ال الة ال ل الع ولي ح ، ص ال جع ساب ا، م ال أف  .١٥س وش
ة على دخل ) ١٦٠( ا لل ة العل ل ت سع ال راسة أج ق ر الإشارة إلى أن ال ت

ن  ى القان ق ع  اص ال ة  ٩٦الأش راسة أن %٢٢,٥إلى % ٢٥م  ٢٠١٥ل ت ال ، واع
ا ل ة وال اع اق ال الأس ف مقارنة  ي م ع ال ا ال هه ل ت ى ق ة ح ام  .ن ال
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ة  ة م خلال ٢٠١٥ل الة ال م في م الع ق تق ف إلى ت ، ل  يه
ة  ء ال اس ب ع ق ال ة وت ة في سع ال اع ق م م ال ت

ة ال ادات ال لة الإي ف إلى زادة ح ان يه ر ما  ق ل،  ة لل ل رة ال ق ي وال
خل، وذل  تفعي ال ي على م ء ال خل، وت الع ى ال س لها م م ي ت
ي  ادة ح الإعفاء ال ع ل ي قام بها ال فة الأث ال ودة وض لات ال ع رغ ال

ه إلى  ٥,٠٠٠م  ة الأولى م  ٦,٥٠٠ج اق ال ع ال في ن س ه، وال ج
ء ع ل  ل ال ة دخل ال   .ال

اً  ة: ثال الة سع ال ن رق  ع القان يل  ع ة  ٨٢م ال   ٢٠١٧ل
ن رق  ج القان ة  ع على سع ال يل ال أدخله ال ع ة م ال ا  ٨٢ب

ة  ق ٢٠١٧ل ل ن ت ه لل ع، ح ات فة ال اً في فل اح تغ ، لاح ال
خ اب ال ل م أص ة أك ل ال ا ي ح ة في سع ض س ة وال ف ل ال

ي م  اه ال ا الات ن ه ا  ح أنه ر ة، ص ل رته ال اس مع مق عادل ي
ه  ض لها ه ع ي أص ت ة ال ة ال اد غ الاق ه  ال أ إل ع ق ل ال

ع ي ات رة ال ة ال اد اسات الاق ل ال ا في  ، لا س ل ة م ال ها الف
ف  ال ت سع ال مة في م ه (ال ة ال فاض  وه ما أد إلى ان

افة، )ال وارتفاع م ال ة ال ة ال ، وت ض ع ، وت ال
ي  ولة، وال ها ال ي ت ة ال ال ة وال اد اسات الاق ها م ال ة العقارة، وغ وال

اسات إصلا مة أنها س و ت ال اهل م اقع أثقل  ها في ال ورة، ول ة وض ح
خل ب سع  ورة ال مة على ض خل، على ال ال أج ال ي ال س وم

ات ه الف ة على دخل ه   .ال
ات ع ه ال ل ه غ م  ال ل م  -إلا إنه  ل اهلها ع ت ي لا  ت وال
رة ال ق ه مع ال اس ة وت الة سع ال لع ة لل ع  -ل لا  أن ن أن ال

اً،  ه ن ة ع أة ال ة، وت و س ل ال خ اء وذو ال ة الفق ان ه ل ق ات
ن رق  ي أدخلها على القان ة ال لات الأخ ع ة  ٩١وذل في ال أت ٢٠٠٥ل ي ب ، وال

ن رق  القان يل  ع ة  ٨٢ال يل ر ٢٠١٧ل ع ا ال ج ه ر ،  ق فع ح الإعفاء ال
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ة الأولى إلى  لاً م  ٧٢٠٠ال ه ب ا  ٦٥٠٠ج ائح  اقي ال قى على  ه، وأ ج
ق م م  قة أخ ل خل  ه ت ة، ول ف الأسعار ال ، و ون تغ هي ب
ام  ان ن ال  اع  ام ال أ إلى ت ن ة، ح ل اع في سع ال ال

اع  قة ال ة ال اً م ال ة خ ان ة ال اضع لل ح ال ر م ائح، فق ال
ة  ه ب ة %)٨٠(عل اً ب اً ض ة خ ال ة ال اضع لل ح ال ، %)٤٠(، وم

ة  عة ب ا ة ال اضع لل اً لل اً ض ل خ ح  ، على أن  %)٥(وم
ة وفقاً لأعلى ش ة واح ا ال ل ا ه ح ه ع م ع ال ل، وم ها دخل ال قع ف ة 

ة ام ة ال ن لل ع  .)١٦١(ال ل 
ل  ا اش اً ل ة، ن الة ال ق م م الع لات في ت ع ه ال ولق ساه ه
ة،  اع في سع ال ق م م ال ي، وت ه م زادة ح الإعفاء ال عل

ع عل قاء ال غ م إ ، إلا أن ال ال ون تغ ها ب ة وسع ل ش اق  ى ن

                                                
ن رق ) ١٦١( ادة الأولى م القان ة  ٨٢راجع ن ال د ٢٠١٧ل ة، الع س ة ال ال ر   ٢٤، وال

ر  ة  ٢١في ) ج(م ه س ن ادة ٢٠١٧ي ل ب ال ي ن على أن  ن ) ٨(، وال م قان
ن رق  القان ادر  خل ال ة العامة على ال ة  ٩١ال   : الآتيال ٢٠٠٥ل

ة على ال الآتي ن أسعار ال   :ت
ة الأولى ى : ال ة ٧,٢٠٠ح ة معفاة م ال ه في ال   ج
ة ان ة ال ى  ٧,٢٠٠أك م : ال ة ح ه في ال ه  ٣٠٫٠٠٠ج   %)١٠(ج
ة ال ة ال ى  ٣٠٫٠٠٠أك م : ال ه ح   %)١٥( ٤٥٫٠٠٠٠ج
عة ا ة ال ى  ٤٥٫٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٢٠٠٫٠٠٠ج   %)٢٠(ج

ة ام ة ال ه  ٢٠٠٫٠٠٠أك م : ال   %)٢٢٫٥(ج
ه على ال الآتي قة عل ة ال اً م ال ة خ لاثة الآت ائح ال اضع لل ح ال   :و م

ة ان ة ال   %)٨٠: (ال
ة ال ة ال   %)٤٠: (ال
عة ا ة ال   %)٥: (ال

ار  ح ال ال ن م ل، ولا و ها ال قع ف ة  ة وفقاً لأعلى ش ة واح قة ل ا ة ال ه في الفق إل
ة ام ة ال ن لل ع ا ال ل  ح ه  .ز م
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ء  ة، وخف ع اع في سع ال ق م م ال ع ساه في ت ه ال ال أق
ودة ة وال س ل ال خ اب ال ة على أص   .ال

ن رق  ج القان ، وذل  يل آخ ع ع ب خل ال ة ت اش الي م  ٩٧وفي العام ال
ة  ة الأولى إلى ، ووفقاً ٢٠١٨ل ال ر  ق ع ح الإعفاء ال يل رفع ال ع ا ال  له

لاً م  ٨٠٠٠ ه ب اقها أو  ٧٢٠٠ج ائح دون تغ في ن اقي ال قى على  ه، وأ ج
ح  ة ال ل ي، إلا إنه رفع ن ام ال ال ع على ن قى ال ا أ ها،  سع

لاً م %) ٨٥( ة، و%) ٨٠(ب ان ة ال لاً م %) ٤٥(لل ة، %) ٤٠(ب ال ة ال لل
لاً م %) ٧,٥(و عة%) ٥(ب ا ة ال ة أخ م )١٦٢(لل لات خ ع ه ال ، وتع ه

اع في  ق م م ال ة، م خلال ت الة ال ق م م الع ع ن ت ال
ودة ل ال خ اب ال ة على أص ء ال ة، وم م ال في ع  سع ال

ة س   .وال

                                                
ن رق ) ١٦٢( ادة الأولى م القان ة  ٩٧راجع ن ال د ٢٠١٨ل ة، الع س ة ال ال ر   ٢٥، وال
ر( ة  ٢٣في ) م ه س ن ي ن على أن٢٠١٨ي ادة  ، وال ة ) ٨(ل ب ال ن ال م قان

ن رق  القان ادر  خل ال ة  ٩١العامة على ال   :ال الآتي ٢٠٠٥ل
ة على ال الآتي ن أسعار ال   :ت

ة الأولى ى : ال ة ٨٫٠٠٠ح ة معفاة م ال ه في ال   ج
ة ان ة ال ى  ٨٫٠٠٠أك م : ال ة ح ه في ال ه  ٣٠٫٠٠٠ج   %)١٠(ج
ة ال ة ال ى  ٣٠٫٠٠٠أك م : ال ه ح   %)١٥( ٤٥٫٠٠٠ج
عة ا ة ال ى  ٤٥٫٠٠٠أك م : ال ه ح ه  ٢٠٠٫٠٠٠ج   %)٢٠(ج

ة ام ة ال ه  ٢٠٠٫٠٠٠أك م : ال   %)٢٢,٥(ج
ه على ال الآتي قة عل ة ال اً م ال ة خ لاثة الآت ائح ال اضع لل ح ال   :و م

ة ان ة ال   %)٨٥: (ال
ة ال ة ال   %)٤٥: (ال
عة ا ة ال   %)٧٬٥: (ال

ل، ولا  ها ال قع ف ة  ة وفقاً لأعلى ش ة واح قة ل ا ة ال ه في الفق ار إل ح ال ال ن م و
ة ام ة ال ن لل ع ا ال ل  ح ه  .ز م
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ة ع على سع ال اه ال يل أج ر –أما آخ تع ه ال ة ه ا ى  ان  –ح ف
ن رق  ى القان ة  ٢٦ق اً ٢٠٢٠ل ي اماً ج يل ن ع ا ال ع في ه ع ال ، وق ات

وج  ائح ال ال اع  قة ال ة، ح ألغى  اع في سع ال ق ال ل
ي ات ال ال اع  اً ال ي اماً ج لها ن ، وحل م يل الأخ ع ع في ال عها ال

قات ال اع  ائح وال ال اع  ج ب ال م على ال   .ق
ادة  ال ن ال ن على اس ا القان ادة الأولى م ه ن ) ٨(ح ن ال م قان

ن رق  القان ادر  خل ال ة على ال ة  ٩١ال الي ٢٠٠٥ل   :)١٦٣(ال ال
الي  ة على ال ال   :ن سع ال
  

ة خل   سع ال صافي ال
اوز  ال ل ي

٦٠٠,٠٠٠ 
ه   ج

خل  صافي ال
اوز  ال ت
٦٠٠,٠٠٠ 
ه ول  ج
اوز  ي

٧٠٠,٠٠٠ 
ه   ج

خل  صافي ال
اوز  ال ت
٧٠٠,٠٠٠ 
ه ول  ج
اوز  ي

٨٠٠,٠٠٠ 
ه   ج

خل  صافي ال
اوز  ال ت
٨٠٠,٠٠٠ 
ه ول  ج
اوز  ي

٩٠٠,٠٠٠ 
ه   ج

خل  صافي ال
اوز  ال ت
٩٠٠,٠٠٠ 
ه ول  ج
اوز  ي

١٠٠٠,٠٠٠ 
ه   ج

خل  صافي ال
ن  أك م مل

ه   ج

ه  ١م   %٠ ج
 ١٥٠٠٠إلى 

ه   ج

  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

أك م   %٢٬٥
١٥,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٣٠,٠٠٠ 

ه   ج

ه  ١م  ج
 ٣٠,٠٠٠إلى 

ه   ج

  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

أك م   %١٠
٣٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٤٥,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٣٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٤٥,٠٠٠ 

ه   ج

ه  ١م  ج
 ٤٥,٠٠٠إلى 

ه   ج

  ــــ  ــــ  ــــ

                                                
ن رق ) ١٦٣( ادة الأولى م القان ة  ٢٦راجع ن ال د ٢٠٢٠ل ة، الع س ة ال ال ر   ١٩، وال
ع( ة  ٧في ) تا  ٢٠٢٠ماي س
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أك م   %١٥
٤٥,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٦٠,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٤٥,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٦٠,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٤٥,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٦٠,٠٠٠ 

ه   ج

ه  ١م  ج
 ٦٠,٠٠٠إلى 

ه   ج

  ــــ  ــــ

 م أك  %٢٠
٦٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٢٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٦٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٢٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٦٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٢٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

 ٦٠,٠٠٠م 
ه إلى  ج
٢٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ه  ١م  ج
إلى 

٢٠٠,٠٠٠ 
ه   ج

  ــــ

أك م   %٢٢,٥
٢٠٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٢٠٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ك م أ
٢٠٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٢٠٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

أك م 
٢٠٠,٠٠٠ 
ه إلى  ج
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ه  ١م  ج
إلى 

٤٠٠,٠٠٠ 
ه   ج

ما زاد على   %٢٥
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ما زاد على 
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ما زاد على 
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ما زاد على 
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ما زاد على 
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج

ما زاد على 
٤٠٠,٠٠٠ 

ه   ج
  

ع على  ي أدخلها ال لات ال ع ل ال ل اء وت ق ، م خلال اس اح ولق ت لل
ن رق  ادة الأولى م القان ة ب ال ة  ٢٦سع ال لات  ٢٠٢٠ل ع ه ال أن ه

ة الة ال اع على الارتقاء  الع ي ت ا ال ا ع ال ت على  في  ق ان
ا ما يلي ا ه ال ، وم أه ه خل في م ة على ال اق ال   :ن

ي إلى  .١ ع رفع ح الإعفاء ال لا م  ١٥,٠٠٠أن ال ة ب ه في ال ج
ء  ٨,٠٠٠ اع في ت ع اً، ولا ش أن ذل  عف تق ة ال ا ه، أ  ج

ان حقه اع في ض خل، و ود ال اء وم اهل الفق ة ع  ه ال  في تل
ة الة ال ق الع ص ت ز ف ع ة على ال ال  اجاته الأساس  .اح

ق  .٢ ة، وه ما  لا م خ ائح ب ع ش ائح إلى س د ال ع زاد م ع أن ال
ة في سع  اس ادة م ح ب ة، ح  اع في سع ال ل م ال م أف

ل ة مع رادة صافي دخل ال  .ال
ة أن ال .٣ ل في ض خل ت ود ال ف ل ع م ة  ث ش ع اس

ا ي ع % ٢٫٥ع  ى  ١٥٫٠٠٠ل ه ح ه م صافي دخل  ٣٠٫٠٠٠ج ج
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ل  خ اب ال تفع لأص ع م ة  ة ض ا أضاف ش قة الأولى،  ال
ل في  تفعة، ت ا ي على % ٢٥ال خل ٤٠٠٫٠٠٠ل ه م صافي ال   .ج

غ م  ال ي و ب ال ع الع اً  لات ق شابها أ ع ه ال ا، إلا أن ه ا ه ال ه
ه  ث عل ا ت ة، بل ر الة ال ب م الع ل ق ال ال ن عائقاً أمام ت ا ت ر

ا يلي ب  ه الع ل ه ي، وت   :ل سل
ائح وال .١ ال اع  امي ال ج ب ن لات ال ع ه ال ع في ه ع ات اع أن ال

ه  ة ما ق  عل م ال فى على ال في العل قات، ولا  ال
ة، ففي ذل  الة ال ة الع افى مع ف ب ت قات م ع ال اع  ام ال ن
قة أعلى،  قة إلى  قاله م  ل إلى ان فة في دخل ال د زادة  ام ق ت ال

لف، ق  ي م ع ض عه ل الي خ ال ة و ة ال ه زادة في  ج ع ي
ل،  ال راً  خل، وه ما يل ض ث في صافي ال ي ح ادة ال ة أك م ال
ي م  ل ن ة  ل زادة ال ي ت ة ال الة ال ة الع افى مع ف و
ة،  لات الأخ ع ه ال الفعل ع ت ه ث  خل، وه ما ح ادة في صافي ال ال

ض اليول ال ال ق ال   :ح ذل ن
لاً ارتفع صافي دخله ال م  ض أن م ه إلى  ٧٠٠٫٠٠٠نف  ٧٠١٫٠٠٠ج

ه ت عل ة، فإن ذل س ه في ال ن  –ج القان ع  يل ال أدخله ال ع  ٢٦وفقاً لل
ة  ة  -٢٠٢٠ل ان قة ال ل م ال قال ال اوز (ان خل ال ي  ٦٠٠,٠٠٠صافي ال

ه ول اوز  ج ه ٧٠٠,٠٠ي ة ) ج ال قة ال اوز (إلى ال خل ال ي صافي ال
اوز  ٧٠٠,٠٠٠ ه ول ي عاملة  ،)٨٠٠,٠٠٠ج لاف ال ه اخ ت عل وه ما ي

الي ل على ال ال ا ال ة له   :ال
خل: أولاً  ادة ال ل ز ة :ق ال ائح ال اً وفقاً لل ل ض   عامل ال
خل ع ال  ال ه  يال ال ة    ة ال
ه إلى  ١م  ه ٣٠,٠٠٠ج   ٧٥٠  %٢,٥  ج

ى  ٣٠,٠٠٠أك م  ه ح ه ٤٥,٠٠٠ج   ١٥٠٠  %١٠  ج
ى  ٤٥,٠٠٠أك م  ه ح ه ٦٠,٠٠٠ج   ٢٢٥٠  %١٥  ج
ى  ٦٠,٠٠٠أك م  ه ح ه ٢٠٠,٠٠٠ج   ٢٨,٠٠٠  %٢٠  ج
ى  ٢٠٠,٠٠٠أك م  ه ح ه ٤٠٠,٠٠٠ج   ٤٥,٠٠٠  %٢٢,٥  ج

ى  ٤٠٠,٠٠٠ م أك ه ح ه ٧٠٠,٠٠٠ج   ٧٥,٠٠٠  %٢٥  ج
ة ة ال الي  ــــــــ  إج   ١٥٢,٥٠٠  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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اً  خل: ثان ادة ال ة :ع ز ال ائح ال ا وفقا لل ل ض   عامل ال
خل ي  ال ع ال ه  ال ال ة    ة ال

ى  ١أك م  ه ح ه ٤٥,٠٠٠ج   ٤٥٠٠  %١٠  ج
ى  ٤٥,٠٠٠أك م  ه ح ه ٦٠,٠٠٠ج   ٢٢٥٠  %١٥  ج
ى  ٦٠,٠٠٠أك م  ه ح ه ٢٠٠,٠٠٠ج   ٢٨,٠٠٠  %٢٠  ج
ى  ٢٠٠,٠٠٠أك م  ه ح ه ٤٠٠,٠٠٠ج   ٤٥,٠٠٠  %٢٢,٥  ج
ى  ٤٠٠,٠٠٠أك م  ه ح ه ٧٠١,٠٠٠ج   ٧٥,٢٥٠  %٢٥  ج

ة ة ال الي  ـــــــــــــــ  إج   ١٥٥,٠٠٠  ــــــــــــــــــــ
  

ار  ق ل  اب أن زادة دخل ال ال ال ح م ال ه  ١٠٠٠و ت عل ه ت ج
ار  ق ه  قة عل ة ال ل  ٢٫٥٠٠زادة ال ر لل ه ض ت عل ا ي ه، وه ج

ل ا س الق ة  الة ال اد الع افى مع م   .و
ع رفع ح الإعفاء م دفع ال .٢ غ م أن ال لاً م  ١٥٫٠٠٠ة إلى ال ب

اوز ٨٫٠٠٠ ي لا ت ل ال ا الإعفاء على ال فادة م ه ، إلا إنه ق الاس
له  ي  ٦٠٠٫٠٠٠صافي دخ ل ال قات م ال اقى ال ة، أما  ه في ال ج

ة  له ال اوز صافي دخ ن على أ إعفاء  ٦٠٠٫٠٠٠ت ل ة، فلا  في ال
، وه ما لل الأدنى اللازم لل له ه م دخ ا م أول ج ن ض اس ة، و

ة إلا على ما زاد  ض ال م ف ي ع ي تق ة، ال الة ال ة الع افي مع ف ي
ضح  ة، وس ل الأساس اجات ال ة اح ل افي ل خل ال ع ال الأدنى م ال

ي ع إعفاء الي ع ال ل ال لاً في ال ل أك تف ال الأدنى  ذل 
ة  .اللازم لل

ع  .٣ ة على  ء ال د إلى زادة ع لات ت ع ه ال ع إلى أن ه ه ال ل ي
ة  ان ة ال ة ال ن في نها قع ي  ي ال خل، وعلى وجه ال ود ال ي (م ال

ة  له ال لغ صافي دخ لاً  ٣٠٫٠٠٠ي وذل رغ زادة ح الإعفاء  ،)أو أقل قل
لاً م  ١٥٫٠٠٠ي إلى ال ه ب ة  ٨٫٠٠٠ج ه، ورغ ت سع ال ج

له إلى  ة م دخ ان ة ال لاً م % ٢٫٥على ال ح ذل %١٠ب ض ، ول
لغ صافي دخله ال  لا ي اك م ض أن ه ة  ٣٠٫٠٠٠نف اً، ون  س

يل الأخ و ع ل ال ل ق ا ال لها ه ي ي ة ال ة ال ه، وذل على ال ع
الي   :ال ال
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يل: أولاً  ع ل ال   ق
ن رق  القان ر  ق ة ال ع ال ة  ٩٧وفقاً ل يل  -٢٠١٨ل ع ل ال ه ق ل  ع ال

الي -الأخ ا على ال ال عامل ض ل  ا ال   :فإن ه
ة لغ  ال ي  ال ع ال ة  ال   ة ال
  صف  معفاة  ٨٠٠٠  الأولى
ة ان   ٢٢٠٠  %١٠  ٢٢٠٠٠  ال

ل ال  قة ق ة ال الي ال ه ٢٢٠٠= إج   ج
ة  ان ة ال ة ال لل   ١٨٧٠%) = ٨٥(ن

ع ال  ة  ه ٣٣٠=  ١٨٧٠ –٢٢٠٠= ة ال   ج
اً  يل: ثان ع   ع ال

ن  القان اردة  ة ال يل سع ال ع ة  ٢٦وفقاً ل قع  ٢٠٢٠ل ل  ا ال فإن ه
ق اق ال له (ة الأولى دخله في ن اوز دخ ي لا ت ل ال ا ٦٠٠٬٠٠٠ال ، )س

الي اً على ال ال عامل ض   :و
ة لغ  ال ي  ال ع ال ة  ال   ة ال

  صف  %٠  ١٥٠٠٠  الأولى
ة ان   ٣٧٥  %٢٬٥  ١٥٠٠٠  ال

ة،   لات الأخ ع ا لإلغاء ال في ال ي ن ل لأ خ ض ع ال ولا 
ل هي  وم ث قة على ال ة ال ن ال ة ٣٧٥ت   .ج

ل زادت م  قة على ال ة ال ة ال ا أن  الي ي ل ال ل  ٣٣٠و ه ق ج
يل إلى  ع ان  ٣٧٥ال ي  ة ال ال جع ذل إلى إلغاء ن يل، و ع ع ال ه  ج

ة  يل الأخ ب ع ل ال رة ق قة% ٨٥مق ة ال   .م ال
مانه وه ق على ح ، فل  ل ة م ال ه الف يل ق أض به ع ا ال ا فإن ه

، بل أد إلى  ل اقى ال ه  فاد م ة ال اس ء ال فادة م ت ع م الاس
ها  عاني م وف  يل ق ت في  ع ا وأن ه ال ، لا س اهله ة على  ء ال زادة ع

ل ال  اب  –ال ا أص ةلا س ف ل ال خ ة  -ال فاض في ال م ان
ة  ها جائ ت ع ة أسف اش ه م والعال م آثار ان ا ت  اً ل ل، ن خ ة لل ال

ة عام  ا العال ب ي أل  رونا ال وس  ات،  ٢٠٢٠ف ة ل ل ا ت آثارها ال ور
ات ا تها م في ال ي ات ة ال اح اسات الانف لاً ع ال ةف   .لأخ
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ا فف : ول وف و اعي تل ال ع أن ي غي على ال ان ي اح أنه  ي ال
ع إعادة  ال ا نه  ا الأقل دخلاً، ل ، لا س ل ع ال ة على ج اء ال الأ
اً  اضع لها خ ح ال ة، أو م ان ة ال ر لل ق ي ال ع ال ال في ال

قة ة ال اً م ال   .إضا
ع  ي أدخلها ال ة ال لات الأخ ع اء ال ق ج م خلال اس الاً  أن ن وج

خل رق  ة على ال ن ال ة  ٩١على قان يل ال ٢٠٠٥ل ع ة م ال ا ي ب ال ، و
ن  ج القان ة  ٨٢ت  ق ٢٠١٧ل لات إلى ت ع ع سعى م خلال ال ، أن ال

ة الة ال ل م  ال م الع ق م أف ائح ل د ال م خلال زادة ع
ي،  رة في ح الإعفاء ال ادة ال ة، وم خلال ال اع في سع ال ال
ع  ره ل خل م خلال ال ال ق ود ال ة على م ء ال وت ع

غ م  ال ائح الأولى، ول  ة لل ف ار أسعار م ائح، أو م خلال إق ذل ل ال
ة  اي ح ة مع ت الة في سع ال د م الع ل إلى ال ال ص ع ال
ل  خ اب ال اجهة أص ان م ع في  م الأح ا أنه ل  ة،  ائ غ ال ال
ة م  ة على أعلى ش ع أن خف سع ال تفع،  ي م ع ض تفعة  ال

ن ) ٢٢٫٥(إلى %) ٢٥( ع ٢٠١٥ة ل ٩٦ج القان ا ال قى على ه ، فق أ
ن رق  ور القان ى ص ف ح ة  ٢٦ال ة  ٢٠٢٠ل ض ال ه ف ر  وال ق

ا ي ع %) ٢٥(ع  خل ٤٠٠٫٠٠٠ل ه م صافي ال   .ج
ا ع: ول ائح  –ون معه –ف ال ورة إعادة ال في م ال ض

فل ت ر ال  الق عها  س ة وت ود  ال ي على م ء ال الع
خل ي ال س ق ال )١٦٤(وم تفعة، وت ل ال خ اب ال اء على أص زع الأ ، وت

اسات  ج في س ة ل ت اع ه ال ة، ح إن ه ة في سع ال اع م ال
ة وفعالة ة )١٦٥(ح الة ال ق الع فل ت ا  ة،  ة ال ع القاع س ل ت ، و

د   .)١٦٦(ةال

                                                
د ع القادر/ د) ١٦٤( فى م ، ص : م اب جع ال   .١٥ال
، ص : خال على، ع غان) ١٦٥( اب جع ال   .٢٥ال
سف محمد/ د) ١٦٦( و محمد ي ، ص : ع اب جع ال  .٣٩ال
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  المطلب الثاني

  مدى عدالة سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١في القانون رقم 
خل رق  ة على ال ن ال قان ل  ل الع ة  ٩١ق ة على ٢٠٠٥ل ان ال  ،

ارة  اص الاع ات(أراح الأش ع ) ال ض  ع % ٤٠تف د  مع وج
اءات ن رق ، ث )١٦٨( ،)١٦٧(الاس ة  ٩١جاء القان ر ت سع ٢٠٠٥ل ق  ل

ارة إلى  اص الإع ة على دخل الأش اءات % ٢٠ال ع الإس مع تق 
ادة  ة الأولى م ال اً، ح ن الفق ة إلى : "على أن) ٤٩(أ ب وعاء ال ق

ع  ة  ع لل هات أقل و ة ج ب ع م صافي الأراح % ٢٠أق
ة أسعار أعلى على ، )١٦٩("ال ة  ادة ت ال ة م ذات ال ان ة ال رت الفق ا ق

ات، ح ن على ع : "ع اله قة ت ا ة ال ارد في الفق ع ال اءً م ال واس
ع  ة  ول، وال ال لل ة العامة لل ة ال اة ال واله ة ق أراح ه

ا%٤٠ ع أراح ش ا ت ع ،  ة  اجها لل ول والغاز ون ت ال ع ال
١٧٠(%٤٠,٥٥(."  

ن رق  ج القان ع  ا فق خف ال ة  ٩١وه ة على  ٢٠٠٥ل سع ال
ف،  ار ال ق ارة  اص الاع عأراح الأش ع –وه ما  جهة ن ال  - وفقاً ل

                                                
ب ا) ١٦٧( ع الفقه أن م أه ع ن ي  ة  ١٥٧لقان ي  ١٩٨١ل ة ال ه ارتفاع الأسعار ال

ام  لفة الال ا ي م ت ار، م قها دول ال ي ت ة، وخاصة ال الأسعار العال ن مقارنة  قها القان
فعه إلى  ة أو ي اد ة الاق اولة الأن عه على م ا لا  اي ا م ا ض ل ع ل ال ي و ال

ب، ه ي/ د راجع ال ان ص خل رق : رم ة على ال ن ال ام العامة لقان ة  ٩١الأح ، ٢٠٠٥ل
ة،  ة، القاه ة الع ه ة مقارنة، دار ال ائ ة وق   .١١، ص ٢٠٠٧دراسة فقه

ن ) ١٦٨( ه في قان اردة عل اءات ال ات والاس ة على ال ل سع ال ح ح ض ل م ال
اب رق  خل ال ة على ال ة  ١٥٧ال ادة  ١٩٨١ل يل لها،  ١١٢راجع ن ال ه وفقاً لآخ تع م

ن رق  القان ة  ٨٧وال ت  د ١٩٨٣ل ة، الع س ة ال ع  ٢٧، ال   .٧/٧/١٩٨٣، في )ج(تا
ادة ) ١٦٩( ة الأولى م ال ن رق ) ٤٩(راجع ن الفق ة  ٩١م القان   .٢٠٠٥ل
ادة ) ١٧٠( ة م ال ان ة ال ن رق ) ٤٩(راجع ن الفق ة  ٩١م القان   .٢٠٠٥ل
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١٩١٤ 

اش ي ال ار الأج ع الاس ع إلى ت اه ال ع في ، )١٧١(ات ة ال ع ر ا 
ارة  اص الاع ها م الأش ات وغ ات واله ة على ال ء ال ت ع
ع في  فة ال ان فل ها، ح  ب م ه اولة ال م م ة وع عه على أداء ال ل
ة م خلال ت سع  لة ال ة في زادة ال ن ت في ال ا القان ه

ع ال س ة وت ةال ة ال لفة )١٧٢(قاع اه ال اً  ع الآخ ت ، وه ما رآه ال
ات ائ ال   .)١٧٣(ل

ا،  ارة ه اص الاع ة على دخل الأش يل سع ال ع ع ب خل ال وق ت
ن رق  ة  ٥١ج القان ه على أن ٢٠١١ل ة م ة ع ان ادة ال ، ح ن ال
ادة  ة الأولى/ ٤٩(ل ب ال ة  ٩١ن رق م القان ) الفق ال الآتي  ٢٠٠٥ل

ة وفقاً لل " ع لل هات أقل، و ة ج ب ع ة إلى أق ب وعاء ال ق
ة الأولى: الآت ع : ال ه  ة ملاي ج ى ع ة%)٢٠(ح ان ة ال : ، ال

ع  ه  ة ملاي ج   .)١٧٤(%)"٢٥(أك م ع
ع ق ق  ن ال ل  ائح في و ال اع  ام ال يل ت ن ع ا ال ر في ه

ع على  ار ال غ م اق ال ارة، و اص الاع ة على أراح الأش سع ال
اع في سع  ق م م ال ه ل ة م جان اولة ج ان م ش فق إلا إنها 

م في  ق ق م م ال ة ت ل عام،  خل  ة على ال الة ال  الع
ة   .ال

خل  اه، ح ت ا الات ا، وما ل أن غ ه ع ل  في ذل  إلا أن ال
ج  ، وذل  ة أخ ارة م اص الاع ة على أراح الأش يل سع ال ع عاً ب س

ن رق  ة  ١٠١القان ض ٢٠١٢ل ة، وف اع ة ال ام ال ه إلغاء ن ر  ، وال ق

                                                
، ص: ن ع ال/ د) ١٧١( اب جع ال   .١٧ال
د ع القادر/ د) ١٧٢( فى م ، ص : م اب جع ال  .٩ال
، ص : خال على، ع غان) ١٧٣( اب جع ال   .٢٦ال
ن رق ) ١٧٤( قان م  س ة م ال ة ع ان ادة ال ة  ٥١راجع ن ال ة، الع٢٠١١ل س ة ال د ، ال

ر  ٢٥ ة  ٢٨، في )ب(م ه س ن   .٢٠١١ي
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ة ة ن اصة %) ٢٥(ع  ض اءات ال قى على الاس م صافي الأراح، وأ
ا هي دون تغ ات  ع اله   .)١٧٥(ب

ة على أراح  اع ة ال ام ال ع ال في ت ن د ال م ص وع
ة على  اع ة ال ام ال ة ت ن ل م أه ل نا ل ع ارة ي اص الاع الأش

ار  اص الاع ة على أراح الأش ار ال ام في إ ا ال اع ت ه ة، وهل 
اع  ة؟، أم أن ال الة ال ارة في تع م الع اص الاع أراح الأش

؟ ع اص ال ل الأش خ ة ل عاملة ال ب فق في ال ل   م
ه  ة  أن ي إل ء ال زع العادل لع ع أن ال اق ي ال ا ال وفي ه

ن سع م  ل أن  ا م الأف ، ل ه ع وح اص ال ه على الأش ة تأث ناح
رج  ا أن ال ققه،  خل ال ت غ مع تغ ال اً لا ي اً ن ات سع ة على ال ال

ة ال ان ال ق م ال ات ي ة ال   :)١٧٦(في أسعار ض
ا ه ا .١ فع  رة على ال ق ه على أساس ال ائ على أنه لا  ت ال في ال ل

 ، ة صغار ال اس ل ب ة  أن ت ات ال اد، فال ل الأف دخ
اء ار ال والأث ة  اس ل ب ة  أن ت غ ات ال   .وال

ة إلى  .٢ ات ال ات إلى تف ال ة على ال رج في أسعار ال د ال ق ي
فادة م ال ة للاس ات صغ ةش ا للأسعار ال ن  .ود ال

ا ق  .٣ ات، ل ة على ال اع ائ ال ام ال ن ت ن اء  ي م ال الع
ل أراحها أقل م  ات ل اد، وسعي ال ه ذل م زادة م الف د إل ي

ة الأقل ة ال فع ال ى ت قة ح  .)١٧٧(ال
  
  

                                                
ن ) ١٧٥( القان رة  ه ار رئ ال ة م ق ان ادة ال ة  ١٠١راجع ن ال ة ٢٠١٢ل ال ر  ، م

د  ة، الع س ع  ٤٩ال ارخ )أ(تا   .٢٠١٢د  ١٦، ب
ع محمد/ د) ١٧٦( ، ص : سع ع ال اب جع ال   .٥٥ - ٥٤ال
ل) ١٧٧( ل ل، ع ال و  ة خل ، ص : ال اب جع ال   .٣٢ال
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ج لا  اح ي أن تل ال ة إلا أن ال ال اب ال ل بها، وذل للأس   :ال
اداً  .١ ار لا تقاس اس ة على ال الاع ار ال فع في إ رة على ال إن الق

ه على  ار نف رة ال الاع ا تقاس على ق ه، ون ال ة ل ال رة ال ق على ال
ة  قله ع ش ة م ن ة قان ار له ش فع، ذل لأن ال الاع ال

ه، و  ف في مال ا في حالة ال وا في أ وق  غ ل أن ي ي م ال ال
ار على  رة ال الاع أن ق لاً  ا ج ى ل سل لاً، وح ع م ال وع  أسه ال
ات  ار ال ل لاك  ة ام ض ه، فإن ف ال ة ل ال رة ال ق ال ة  ت فع م ال

ات  ة صغار ال في ش اه ة، وم وثها، إلا صغ ة ح ال ة، رغ اح
اً  ه، فغال اد عل اء ال لا  الاع ل الاس لي ي أنها م ق اقع الع أن ال
ل  ها م ق ة مع أسه ل ة م ة ذات الأراح العال وعات ال ن ال ما ت
غار  ة ل ل ها م ع أسه ان  ى ول  ال، ح ار ال ورجال الأع ك

غار ال ة ل ل ن م لة ت وعات ذات الأراح القل ة ال ا أن غال  ،
 .ال

ة إلى  .٢ ات ال ة إلى تف ال اع ائ ال د ال ة م أن ت إن ال
لها، ذل  ة ل في م ع ال ا ل ن ود ال فادة م ال ة للاس ات صغ ش

ات الاق غ ي م ال اك الع ي لأن ه ة، وال ة م سع ال ة الأك أه اد
رات ح  فادة م وف ها الاس ها، م أه عي إلى ت ح ات إلى ال فع ال ت
ة أن  ال ق، وم ث فإن اح از على ن أك م ال ، والاس اج ال الإن

ة غ وا وعات صغ ام إلى م ا والانق ا ه ال وعات ال به ي ال ردة ت
ام  د انق وعات م ه ال ام ه ان انق ة، الله إلا  ة ال اح وث م ال ال
رة  ي، وق ع ال أتي دور دقة ال ا  ة، وه ب م سع ال ه لي فق لل ش

ي ب ال ه ر ال ارها م ص اع الات،  ه ال اجهة ه ة على م  .الإدارة ال
اد وتلا .٣ ع م ف اه ال ة إن ما  ة  ال ات في أراحها الفعل ع ال

ء  ال ل ة، ذل لأن اح ة ال ام ال ق في ن ة  أن ي اع ال
وثه  قة وارد ح أقل م ال هار صافي أراحها  اد لإ لاع أو الف ات لل ال
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ة، وم ث  ل وعاء ال ف تقل ، وذل به ح ع م ة  في حال ت ض
أدائهاتقل مة  ل ة ال ة ال  .ل 

ة  .٤ ات في أراحها الفعل ال تلاع ال اً م اح ع إ اه ال ا أن ما  ك
ة  اع ة ال ض ال اً ع ف ق أ ة  أن ي اع ة ال  ال
ء م دخل  قل ج ة ت اع ة ال ، ذل لأن ال ع اص ال على الأش

عي م س اً ال ال ل أ ا م ال ي أعلى ل ي إلى سع ض ع ض
ة  ه ل دفع ض ق أقل م ح هار دخله  اد لإ لاع أو الف أ إلى ال أن يل
اص  ة على الأش اع ة ال م ت ال ر م ع ا ال تفع، إذاً ف ع م

؟ ع اص ال قها على الأش ا ي ت ارة ب  الاع
ة  .٥ ال ة  إن إش لاع في الأراح ال اد أو ال ع م الف ف ال ت

ان  ام الق ة في الأساس  دقة وح ت ة م ال ة هي إش اع ة ال ال
قة،  ة ب رتها على ح وعاء ال ة وق فاءة الإدارة ال ة، وم  ال

ار ثقافة ، وم ان ل م تلاع ه ال أ إل ف ما ق يل ي،  و ام ال الال
ة، وذل  ة أم ن اع ة، وهل هي ت ام ال ة ب وم ث ل لها علاقة ق
ة  أه عي  ة، ونق ال فاءة الإدارة ال عات، وغاب  ف دقة ال لأنه إذا ان
ايل أو  لاع أو ال صة ال ل ف ح لل ة، على ال ال ي أداء ال ام  الال

ب م  ه ان ال اً  ة أ ب م دفع ال ه اً، فإنه س ئ اً أو ج ل ة  دفع ال
ة اع ة أم ت ة ن اء أكان ض عها، وس   .ن

ة  اد  ال لاع والف ع م ال اوف ال ي م ا، ف الأولى ل ول
ة  فاءة الإدارة ال ة ورفع  عات ال اغة ال ام ص ل على إح ة الع اع ال

ام و  عاد ع ت ن ، ول الاب لاع اف ال ات لاك ا اجعة ال راتها في م زادة ق
دة،  ة ال الة ال ق الع ة، و ادات ال لة الإي م شأنه أن ي م ح

ات اد وال عامل الأف ة –و س ة وال غ ات ال ا ال ة  –لا س معاملة ض
ة ها ال اس ف ل عادلة، ت ة لل ل رة ال ق   .)١٧٨(مع ال

                                                
و ) ١٧٨( ل ال ل ل، ع ال ، ص : ة خل اب جع ال   .٣٢ال
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١٩١٨ 

ة على دخل  اع في ال ام ال إلغائه ن ع  اح أن ال وعلى ذل ي ال
ء  الة ح ساو في الع ارات الع ج على اع ن ق خ ارة  اص الاع الأش
اب  ة و أص غ وعات ال اب ال ي ب صغار ال وأص ال

ا أس وعات ال ةال ة والأج ل ة ال ة ال قاء على ، و )١٧٩(ل ان م الأح الإ
ان م  ، الأم ال  ار ة ح م رح ال الاع اع في سع ال ال
ع  اً، وه ما ي اعات الأك ر ات وال ة على ال د إلى زادة ال شأنه أن ي

ة، أضف إلى الة ال ق الع ة و اع ال ائ  ت ام ال اع ن ذل أن ات
ادات العامة،  ء  م الإي اً في ج ع تف ارة  اص الاع ة على أراح الأش ال

تفعة ل ال خ ات ذات ال ة والف ل ال خ ات ذات ال ال ب الف ق    .)١٨٠(لأنه ل 
ادر في عام  الي ال ر ال ال س ر الإشارة إلى أن ال غ م ا ٢٠١٤وت ل

اد، إلا إنه ل الأف ة على دخ اع ة ت ا  أنه اش ت ض ل ي على اش
ادة  ارة، ح ن ال اص الاع ة على رح الأش ة ال اع ه على ) ٣٨(ت م

ادر... ." دة ال ع ن م ائ أن ت ض ال اعى في ف ائ على . و ن ال وت
دة ال  ع ة م اع اد ت ل الأف ةدخ ل راته ال   .)١٨١(.."ائح وفقاً لق

اص  ة على أراح الأش ع عاد وخف سع ال ال أن ال ي  وج
ن رق  القان رة  ه ار رئ ال ة م ق ان ادة ال ج ال ة أخ وذل  ارة م الاع

ة  ٩٦ ع ٢٠١٥ل ة  رت ت ض ي ق على صافي الأراح %) ٢٢٫٥(، وال
ة ل رة دون تغال ق اءات ال ق على الاس ارة، وأ اص الاع   .)١٨٢(لأش

ة على أراح  ع ال ب سع ال ام ال اح أن  و ال
ارة إلى  اص الاع لاً م % ٢٢٫٥الأش اف % ٢٥ب لاً ع تعارضه مع أه ف

                                                
ار) ١٧٩( ، ص: ال محمد ال ن اب جع ال   .٥٩ال
ا رزق / د) ١٨٠( ، ص : علاء أح اب اب جع ال   .١٥٤٣ال
ادة ) ١٨١( ادر في ) ٣٨(راجع ال الي ال ر ال ال س اح على ا٢٠١٤م ال الي ، م قع ال ل

www.sis.gov.eg 
ن رق ) ١٨٢( القان رة  ه ار رئ ال ة م ق ان ادة ال ة  ٩٦راجع ن ال ة ٢٠١٥ل ، ال

د  ة، الع س ع( ٣٤ال   . ٢٠١٥أغ  ٢٠، في )تا
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ادادات ال لة الإي عى إلى زادة ح ي ت ولة ال ة لل ال اسة ال قل الع ال ة ل
ء  زع ع ة وت الة ال ات الع ل اً مع م عارض أ ازنة العامة، فإنه ي في ال

ة ال اب ال ل، وذل للأس ة لل ل رة ال ق ة ح ال   :ال

ة  .١ ة ب ي سع ال ارة ه سع % ٢٢٫٥أن ت اص الاع م أراح الأش
ع ال اً مقارنة  ف ن خل م ة على ال ن ال قان راً  ان مق ة ال 

اب رق  ة  ١٥٧ال ع  ١٩٨١ل ة  ض ض ف ان  لاته، وال  % ٤٠وتع
اءات ع الاس د  ات مع وج أن )١٨٣(على صافي أراح ال علل  ، ولا  ال

ال، وذل  ب رؤوس الأم ار وج ع الاس ه ت ف م ة اله ت سع ال
ة لأن ت ا وق قات الإدارة وال ع ل ال ل اج إلى ت ار في م  ع الاس

لاً ع  ، ف ائ اجه إلى ت م ال ة أك م اح ة ال وت ال
ة،  ا ال ار وال ان الاس ة في ق ة  ات وعفاءات ض د ت وج

ة تع  ا والاعفاءات ال ا غ م أن ال ة ال ال اسة ال أداة م أدوات ال
ل  قة تلع دوراً قل ي، إلا إنها في ال ار الأج ب الاس ار وج ع الاس ل
ل أك في  ة  اص غ ال ث الع ار، ح ت ارات الاس ة في ق الأه
ي يه بها  ة ال اص غ ال ه الع لة ه ، وم أم ارات ال ق

و  عاملة الإدارة، ال عة ال الة، و ة، ومهارة الع اخل اق ال ن حالة الأس
ة ق لة ال ة الع اسي، وق ار ال ق  .)١٨٤(إلخ.. .والاس

ارة إلى  .٢ اص الاع ة على أراح الأش ع ب سع ال ام ال إنه 
ة % ٢٢٫٥ ع ال او ل ع أقل أو م ة  فع ض ات ت أص ال

وض  ف اردة ال لات ال ع فقاً لآخ ال ، ف ع اص ال على دخل  م الأش
ة ن  –على سع ال القان ي ت  ة  ٢٦وال فإن ماي ع  –٢٠٢٠ل

                                                
ن ) ١٨٣( ه في قان اردة عل اءات ال ات والاس ة على ال ل سع ال ح ح ض ل م ال

ة على ال اب رق ال ة  ١٥٧خل ال ادة  ١٩٨١ل يل لها،  ١١٢راجع ن ال ه وفقاً لآخ تع م
ن رق  القان ة  ٨٧وال ت  د ١٩٨٣ل ة، الع س ة ال ع  ٢٧، ال   .٧/٧/١٩٨٣، في )ج(تا

د ع القادر/ د) ١٨٤( فى م ، ص : م اب جع ال  .٨ال
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١٩٢٠ 

ى  ٢٠٠٫٠٠٠ ه وح اوز دخله  ٤٠٠٫٠٠٠ج ل م لا ي ه م صافي دخل  ج
ه  ن ج ل(ال مل قات ال الأولى م ال ق)ال ل ما  ل ع ، و

ن  ٤٠٠٫٠٠٠ اوز دخله ال مل ي ي ل ال ه م صافى دخل ال ج
ه  ادسة( ج قة ال ع )ال ة  ن لل ع ع  ،%٢٢٫٥،  أ نف ال

ل ما زاد ع  ا أن  ارة،  اص الاع ع له أراح الأش ي ال ت ال
ان ا ٤٠٠٫٠٠٠ اً  ع أ اص ال ه م صافي دخل الأش ا ج قع ي  قة ال ل

ها  ادسة(ف ى ال ع ) م الأولى ح ة  ن ل ، أ أعلى م %٢٥ع
ارة اص الاع وض على الأش ف ة ال   .سع ال

ع  ارة  اص الاع ة على أراح الأش ض ال ف ع ال  اه ال وات
ل نق ، ه م ع اص ال ة على دخل الأش ع ال اوٍ ل ، أقل، أو م ي  ش

ة،  د م دخله نف ال ل الف ة، ف ي الة ال ات الع ل افى مع أ م و
ل  ح، و ي ات م صافي ال لها ال ي ت ة ال ة أعلى م تل ال أو ن

ع  ة  ا ض على ما زاد %) ٢٥(، و٢٠٠٫٠٠٠على مازاد ع %) ٢٢٫٥(ال
ة ٤٠٠٫٠٠٠ع  فع ش ا ت ع ، ب ة  هات ض ن رأس مالها ملاي ال ق 

ائ م % ٢٢٫٥ فع ال ات ت ة أن ال ان ح أراحها، مع ملاح اً  فق أ
ات العامل ت وفات، وم ات وال ال وال ل ال ع خ  ها، أ    .صافي ر

ائ ل ال ف خل في م ما زال  ائ على ال ام ال اضح إذاً أن ن ح م ال
خل ي ال س ود وم ا م م اد على ال ات والأف ، )١٨٥(الأعلى دخلاً م ال

ة الة ال ات الع ل لا أدنى ش مع م افى    .وه أم ي

                                                
و ) ١٨٥( ل ال ل ل، ع ال اب: ة خل جع ال   ٣٢، ص ال
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  المبحث الثاني

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١مدى مراعاة الظروف الشخصية للممول في القانون 
رة ال ق رج ال رج مع ت ة ي اع لل ل، رغ إن وضع سع ت ة لل ل

ا  أن تأخ  اف في ح ذاته، ون ة، إلا إنه غ  الة ال ق الع ه ل أه
ل ة لل وف ال اً ال ار أ ة في الاع عات ال ر إعفاء )١٨٦(ال ق ، ف

ء ال  ا أعلى م الع ا ض ب ع ل الأع ل ال خل، وت ال الأدنى م ال
له ال  ل أولادي ع ل ال  ادرها)١٨٧(وج أو ال ل ح م خ   .، وت ب ال

ائ وه  ان على ال ر الإم ق ي  ام ال ع ال ل أن  الأم ال ي
وفه  ل و ة ال ها ش ي سع اعي ع ت ة ت ائ ال ة، فال ال

ة ت ر معاملة ض ة، وتق ة والعائل ا ة والاج اد ه الاق ف م ه ل  اس و
وف ل ،)١٨٨(ال ة العامة لل ل رة ال ق الي فهي ت ال ال ف  ،)١٨٩(و وه ما ي

رة  ق اب ال ة فهي تق ع ح ائ الع ة، أما ال الة ال ي للع م ال فه وال
لف  اعاة حالة ال ها ودون م وة وح خل أو ال ل على ح ال ة لل ل ال

ةال ائ ال الة م ال ات أقل ع ا فق    .)١٩٠(ة، ول
ء  ل ال اول ت ا ال ن خل وفي ه ة على ال ن ال ام قان على م ال

ة  ٩١رق  ل ع ٢٠٠٥ل ة لل وف ال اعاة ال لاته،  ث تع ، وفقاً لأح
ة، الة ال خ وتع الع س ف ت اً ع دخله، به ه ض اس ح ذل  م ض و ت

ة ال ال ال   :م خلال ال

                                                
ام/ د) ١٨٦( ر ال ف س ، ص : م اب جع ال   .٥٢٩ال
ي محمد/ د )١٨٧( ان ص ي، :رم ع ال ة العامة وال ال ج في ال ، ص ال جع ساب  ،٢١٨م

٢١٩. 
ل/ د) ١٨٨( ، ص : ع الهاد مق جع ساب ة العامة، م ال  . ١٩٦ال
سي/ د) ١٨٩( ال الع ي،: غ ع ال ة العامة وال ال ، ص  ال جع ساب  . ٦٥م
ار/ د) ١٩٠( ، ص : ع الهاد على ال اب جع ال  .٢٨٧ال



  كمة مجلة علمية مح)        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٩٢٢ 

  المطلب الأول

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة في القانون 
ي  ها ل اء ع غ ي لا  الاس ورة ال ة ال ع ة وال اد اته ال ل ان م ل إن ل

ققه ا  ها  ات ي تغ ل ه ال ل، وه ل م دخل،   معافا قادراً على الع ال
ة، أو ال الأدنى اللازم  فا ات  ال ل ه ال اع ه اف لإش خل ال ى ال و

ة خل دونه خاضعاً )١٩١(لل ن ال غي ألا  ع خ الفق ال ي ه ال ل عل ، و
ة ر ، )١٩٢(لل ة ه ه ذل الق ل إن ال الأدنى اللازم لل الي  الق ال و

ور م ا اته ال ل له على م ع د وم  ل الف ان ح في ل خل ال  ل
ي لائ ة وم م اه  ي ت له ح ة ال م إعفاء ال  .)١٩٣(الأساس ق و

ارات هي ة اع ة على ع ع لل ة م ال   :)١٩٤(الأدنى اللازم لل
ار مالي ودار  -١ قات الف: اع لها م ال ة وت ة وه ح إن ر ال ق

انة العامة  ي،  ال ع ال اً م ال اعاً  ن في الغال ق ل
ي  لة ال اس مع ال اً لا ي اً  اهلها ع لقى على  ة و اه ار إدارة  م

ولة د على ال  .تع
اعي -٢ ار اج ة : اع ال لة  ة ثق اش ائ غ م ل ض قات ت ه ال جعه أن ه م

ها،  ال ة، ل اش ائ ال ض ال فع ع ف رته على ال اعاة مق ان لا ب م م ف
ة  .وذل م خلال إعفاء ال الأدنى اللازم لل

ار ن  -٣ أ : اع ع أن إعفاء ال الأدنى ما ه إلا ت ل ح ي ال
ا الإعفاء مقابل ما ل على ه ل  اني، فال اق الإن الي في ال هلاك ال  الاس

م  ر مع تق ه ه م ضعف وت اته، وما  ان راته وم هلاك لق ض له م اس ع ي
  .ال

                                                
ة )١٩١( ، : محمد ال محمد ع اب جع ال   .٣١٥ص ال

(192)Helmut P. Gaisbauer, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak: 
Philosophical Explorations of Justice and Taxation, Op. Cit, P. 57. 

ع محمد/ د) ١٩٣( ، ص : سع ع ال اب جع ال   .٥٦ال
اب: ي قللي/ د) ١٩٤( جع ال   .٣٢ - ٣١، ص ال
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ل إعفاء ال الأدنى  ي  ة تق الة ال ارات الع الإضافة إلى ذل فإن اع و
ة، فإن  الة ال ي للع م ال فه فقاً لل ة، ف ع لل ة م ال اللازم لل

ة تع عادلة ع ض على القادر ال ل،  تف ة لل ل رة ال ق اعي ال ما ت
ل  ة ت الة ال ا فإن الع ها، ول على دفعها، أما غ القادر  إعفاؤه م

ة ع لل ة م ال ائ )١٩٥(إعفاء ال الأدني اللازم لل ض ال ، فلا ي ف
له ال  اوزت دخ ي ت ل ال ة، ولا إلا على ال اجاته الأساس ة اح ل افي ل ال

خل ا ال م ال ائ ع ه لغ ال ائ إلا على ال ض ال ض )١٩٦(ي ف ع ى لا ت ، ح
ا لل اة ال   .)١٩٧(ح

ه  أ ع ال ال ت ع ة ي ال ة  ال ولة في ال ه فإن ح ال اء عل و
ة ما ه  ل على تل ة لل اد رة الاق ق رته على ال ه وق اته وص ف ح ور ل ض

ه  ف فل ل ل أن  فقات العامة ق ل ال ة في ت اه ال د  ام الف ز إل ل، ح لا  الع
اة مات ال ور م مق ته ما ه ض هائي لإعفاء ، )١٩٨(ولأس ض ال الي فإن الغ ال و

امات ا اة والال ال ال اجهة ت ة ه م ان ال الأدنى اللازم لل ة وض ل
ر  ق اً ما ي ، وغال ل ة ب ال الة ال ق الع ا  ته،  ل ولأس ة لل اه  ح
ى  ا  مه، ل ل م ع ع ان  ا إذا  ف ال ع د،  ل الف ا الإعفاء لل ه

ي ة، ، )١٩٩(الإعفاء ال ض ة م ة ف ة ال الأدنى اللازم لل ح إن ف
ى أن ال ة ع وف ال اره ال خل في اع ل دون أن ي ل ال رها ل ق ع 

ة  ال اً  ح اراً م ع م ة  ة، ح إن ال الأدنى اللازم لل ل على ح ل م ل
اد لف الأف د العاد  ،ل ة الف م ل ا ال على ما يل ه له ي ع في ت ع ال و

اعي ء ال الاج ته في ض ائ ولأس   .)٢٠٠(ال
                                                

، ص : صلاح حام ح/ د) ١٩٥( اب جع ال   .٥٨٤ال
(196)H. P. Young: Distributive Justice in Taxation, Op.Cit, P. 331 

سي/ د) ١٩٧( ال الع جع س: غ ي، م ع ال ة العامة وال ال ، ص ال   .٦٧اب
اص ح ال/ د) ١٩٨( ، ص : ع ال اب جع ال  .٦ال
اص ح ال/ د) ١٩٩( ، ص : ع ال اب جع ال  .٥ال
اص ح ال/ د) ٢٠٠( ، ص : ع ال اب جع ال   .٧ال
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لف  ن  م م ة له مفه اً إلى أن ال الأدني اللازم لل ر الإشارة أ وت
ل  ة في  ا ة والاج اد وف الاق ال ه  ي أث ت ان، ح ي مان وال لاف ال اخ

ع هلاك في ال ل وم الأسعار ون الاس خ أث  ال ا ي ع،  ، )٢٠١(م
ا  على ال ة، ل فق أن تعفي ول الة ال ق الع ها ل ار سع ولة في إ

ا ال  ة ه ي  اعي إعادة ال في ت ا  أن ت ة، ون ال الأدني اللازم لل
ه ث  ي ت ة ال ا ة والاج اد وف الاق ت ال ا تغ   .كل

ع ال على إعفاء ال الأدنى اللازم لل ص ال ا، ولق ح ن ه ة في قان
خل رق  ة على ال ة  ٩١ال ادة ٢٠٠٥ل ت : "على أن) ٧(، ح ن في ال

ل  ققه ال خل ال  ع صافي ال ه م م ة آلاف ج اوز خ ة على ما  ال
ة ادة )٢٠٢("ال خلال ال غ م إلغاء ال ال ع ) ٧(، و اه ال يل ال أج ع ال
ن  ى القان ة  ١٠١ق ائح ٢٠١٢ل ا الإعفاء ض ال ، إلا إنه أدخل ه

ادة  ها في ال ص عل ل ) ٨(ال ي ت خل وال ة الأولى م ال ح أعفى ال
ى  ة ٥٠٠٠ح ع لل ه م ال   .)٢٠٣(ج

ن رق  ى القان ق ة  ٩٦و ي إلى  ٢٠١٥ل ع ح الإعفاء ال رفع ال
ة ٦٥٠٠ ة أخ إ)٢٠٤(ج ن رق  ٧٢٠٠لى ، ث رفعه م ى القان ق ه  ة  ٨٢ج ل
ة إلى )٢٠٥(٢٠١٨ ة ثال ع م ل رفعه ال ه ٨٠٠٠، و ن رق  ج ى القان  ٩٧ق

                                                
ة )٢٠١( ،: محمد ال محمد ع اب جع ال   .٣١٥ص  ال
ادة ) ٢٠٢( ن رق ) ٧(راجع ن ال ة  ٩١م القان د ٢٠٠٥ل ة، الع س ة ال ع في ) ٢٣(، ال  ٩تا

ن    .٢٠٠٥ي
ن ) ٢٠٣( القان رة  ه ار رئ ال ة  ١٠١راجع ق د  ،٢٠١٢ل ة، الع س ة ال ع  ٤٩ال ، )أ(تا

ارخ  ادة ٢٠١٢د  ١٦ب ه ال ة م ان ادة ال ى ال ق ة على ) ٧(، وال ألغى  ن ال م قان
القان  ادر  خل ال ة  ٩١ن رق ال ادة ٢٠٠٥ل ل ال   ).٨(، وع

ن رق ) ٢٠٤( القان رة  ه ار رئ ال ادة الأولى م ق ة  ٩٦راجع ن ال ة ٢٠١٥ل ، ال
د  ة، الع س ع( ٣٤ال  .٢٠١٥أغ  ٢٠في ) تا

ن رق ) ٢٠٥( ادة الأولى م القان ة  ٨٢راجع ن ال د ٢٠١٧ل ة، الع س ة ال ر  ٢٤، ال ) ج(م
ة  ٢١ في ه س ن  .٢٠١٧ي
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ة  اً إلى )٢٠٦(٢٠١٨ل اوز صافي  ١٥٫٠٠٠، ث رفعه أخ ي ل ي ل ال ه لل ج
ة  له ال ن رق  ٦٠٠٫٠٠٠دخ ى القان ق ة  ٢٦وذل    .)٢٠٧(٢٠٢٠ل

ر لل و ق ع على الإعفاء ال ي أدخلها ال لات ال ع اض ال ع ح م اس
ر، لا  ل م عى إلى زادة ح الإعفاء  ان  ع  ة أن ال الأدنى اللازم لل
ة على  ال ال ل ارتفاع ت ة في ت اه ة، وذل لل ات الأخ ا في ال س

الة ال  ق م م الع ف ت ل به ره ال ع الإعفاء ال ق ة، إلا إن ما 
ا ع أم ه   :ال
اء  :الأم الأول ادة ح الإعفاء للأ ع ال ل غ م سعي ال ال

ة ر –ال ات والأج ت اب ال ح لأص ي ال لاً ع زادة الإعفاء ال إلا  –ف
ة ل ع ح الإعفاء، ووضع آل س اجاً ل اك اح ة الإعفاء، وذل إنه مازال ه ي ن

اس ع  أك على ت ، ولل ي على غ القادر ء ض ل ع م ت ان ع ل
ي  ة ال ة الأخ لات ال وارتفاع الأسعار، خاصة في الف وضة مع مع ف ة ال ال
ات  اً في م الأسعار وخاصة أسعار ال ها م ارتفاعاً  ه ف ت

ة ائ ه مع أ أن ا، )٢٠٨(الغ اس م ت ه وع ني  عاني م ت ع  ره ال لإعفاء ال ق
لات ال  ار مع م الأخ في الاع ل، وع لها ال ي ي ة ال ة الفعل ال ال ت

د ق ة لل ائ ة ال ني الق   .)٢٠٩(وت
ة  ر أو لل ع غ ملائ لل الأدنى للأج ا أن ال ال أعفاه ال ك

ع قة لل ة ذاتهاال مة ال ه م ال ح  ا ه م ع )٢١٠(، وفقاً ل ى  ، ح
أ  ل  فع ح الإعفاء، وه ما  ع ل خل بها ال ى ت رة ال لات ال ع ال

                                                
ن رق ) ٢٠٦( ادة الأولى م القان ة  ٩٧راجع ن ال د ٢٠١٨ل ة، الع س ة ال ر( ٢٥، ال ) م

ة  ٢٣في  ه س ن  .٢٠١٨ي
ن رق ) ٢٠٧( ادة الأولى م القان ة  ٢٦راجع ن ال د ٢٠٢٠ل ة، الع س ة ال ع( ١٩، ال في ) تا
ة  ٧  .٢٠٢٠ماي س
ل، ع ) ٢٠٨( و ة خل ل ال ل ، ص : ال اب جع ال   .١٢ال
سف/ د) ٢٠٩( و محمد ي ، ص : ع اب جع ال  .٢٥ال
د ع القادر/ د) ٢١٠( فى م ، ص : م اب جع ال   .١٤ال
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ة الة ال ة وع اع غ م رفع ح الإعفاء إلى ، )٢١١(ت اً إلا إنه  ١٥٫٠٠٠ال س
ة للع ال ر  ار رئ مازال أقل م ال الأدنى للأج ده ق ولة ال ح امل في ال

زراء رق  ل ال ة  ١٦٢٧م اً  ٢٫٠٠٠لغ  ٢٠١٩ل ه شه ، أ أن ال )٢١٢(ج
لغ  ة للعامل ي اجات الأساس في الاح اد  ال ر ال  اً،  ٢٤٫٠٠٠الأدنى للأج س

ي   .أ أك م ح الإعفاء ال
ي ال أن الإعفاء ال مة ذل  ر ال ن م وت ل ه ال ل عل  

ا الفارق، ح  ض ه ع اً  ه س عة آلاف ج ر ب ق ات وال ت ر وال اب الأج أص
ات وما في  ت اب ال ن م أص ل ها ال ل عل ي  ة الإعفاءات ال الي  لغ إج ت

ها  ه  ٢٤٫٠٠٠ح ي س  ٩٫٠٠٠+ إعفاء ال الأدنى  ١٥٫٠٠٠(ج إعفاء ش
ل ه ل)٢١٣( )لل ل  ي : ، إلا إن ذل لا  ال ا الأعفاء ال الأول أن ه

ل  خ اب ال ه ع أص اره ل ض أنه ت إق ف ات م ال ت ر وال اب الأج لأص
ه إلا  ف م ي لا  اني أن الإعفاء ال ، وال له عة ع لاف  اً لاخ الأخ ن

، أما غ  ات فق ت ر وال اب الأج اعي، أص ار أو ال ا ال اب ال ه م أص
ر  ق ة الأولى وال ال ر  ق ن إلا على الإعفاء ال ل ة فلا  ه ال اب ال أو أص

ة ١٥٫٠٠٠بـ   .وه أقل م ال الأدنى اللازم لل
اني ن رق  :الأم ال القان يل الأخ ال ت  ع ى ال ق  ٢٦ه ق الإعفاء 

ة  له على  ٢٠٢٠ل اوز صافي دخ ي لا ت ل ال قة الأولى م ال ال
ف  ٦٠٠٫٠٠٠ لقاً  ن إعفاءً م ان  أن  ، و ل اقي ال اً دون  ه س ج

ة ا اداته ال الغة ما بلغ إي ل  ع ال ه ج اب )٢١٤(م ا م أص ان ى ل  ، وح

                                                
و ) ٢١١( ل ال ل ل، ع ال ، ص : ة خل اب جع ال   .١٢ال
زراء رق ) ٢١٢( ل ال ار رئ م ة  ١٦٢٧راجع ق ة، ا٢٠١٩ل س ة ال د ، ال ر ٢٧لع ، )و(م

ة  ٨في  ه س ل   .٢٠١٩ي
ة) ٢١٣( ة ال ال ة : وزارة ال ال ة ال ولة ع ال ازنة العامة لل وع ال الي ع م ان ال ال

زارة ٣١، ص ٢٠٢٠/٢٠٢١ ي لل س قع ال اح على ال  www.mof.gov.eg، م
اب: ي قللي/ د) ٢١٤( جع ال   .٣٢، ص ال
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ع ا ال ل ه ال ق ه ال ان عل ا  تفعة،  ل ال خ ولة في ال ، ذل لأن ح ال يل الأخ
ل على ما ه  ة لل اد رة الاق ق ه ال أ ع ال ال ت ع ة ي ال ة  ال ال
د  ام الف ز إل ل، وم ث فلا  رته على الع ه وق اته وص ف ح ور ل ض

ور  ته ما ه ض ه ولأس ف فل ل ل أن  فقات العامة ق ل ال ة في ت اه م ال
اة مات ال   .)٢١٥(مق

  المطلب الثاني

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ مراعاة الأعباء العائلية للممول في القانون رقم
از  اه في إب ل  ة لل ة والعائل اء ال الأ ي  ع ال اف ال إن اع
وف  اعي  ة، ت اش ة م خل ض ة ال ن ض ام مع  ة والان ة ال ش

ل ا فإن )٢١٦(ال ة ، ول ل فق إعفاء ال الأدنى اللازم لل ة لا ت الة ال الع
ل،   أن  ة لل اء العائل اعاة الأ اً م ل أ ا ت ة، إن ع لل م ال
ع ب  خل ال ل ت اء، وه ما ي ه الأ اً مع ه ة ع اس ال ت

الة ال لاف ال اخ لف  ة ت ة مع ة ب ل ال ة لل ب(عائل وج –أع وج  –م م
ل أولاد ع قى م دخله ) و ا قل ما ي ل ل  ة لل اء العائل ا زادت الأ ل وذل لأنه 
ائ فع ال   .)٢١٧(ل

ض على  ة  أن تف ل م أن ال ة لل اء العائل اعاة الأ ة م ل ف وت
اماته الأ ال ام  ع ال ل  قى لل خل ال الة أن صافي ال ا فإنه ل م الع ة، ل ساس

ة، وآخ  ة صغ ل أس ع ، أو  ه فق ل نف ع ة على ش  او ة م ض ض تف
اج إلى نفقات أك  خل، فلاش أن الأخ  ا في ال او ى ل ت ة، ح ة  ل أس ع

ن أقل ة ت ل رتة ال ته، وم ث فإن مق اجات أس ة اح ل ا أن ال)٢١٨(ل ال الة ، و ع
اعاة  ق م ل في ذات ال ل فإنها ت ة لل ل رة ال ق اعاة ال ق  ة ت ال

                                                
اص ح ال/ د) ٢١٥( ، ص : ع ال اب جع ال  .٦ال
ام/ د) ٢١٦( ر ال ف س ، ص : م اب جع ال   .٥٦٠ال
سي/ د) ٢١٧( ال الع ، ص : غ جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال  .٦٨ال
ة )٢١٨( ، : محمد ال محمد ع اب جع ال   .٣١٥ص ال
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لغ  هل ال ف أو ت ة ق ت اء العائل ه الأ ة، ذل لأن ه ل العائل اء ال أ
ة  ض ال اء ع ف ه الأ اعاة ه م م ه، وم ث فإن ع له أو أك ة  اضع لل ال

ل ال ة يل  الة ال ات الع ل ع مع م ال اق  ، ي راً    .)٢١٩(ض
ة غ  ء ال ل م ع ة ي ة  ل أس ع ل ال  أضف إلى ذل أن ال
ل فإن م  ة، ل ة صغ ل أس ع ب أو ال  ل الأع له ال ا ي ة أك م اش ال

ائ ال ء ال ل الأول ع اهل ال فف ع  الة أن  اً الع اضع لها أخ ة ال اش
م  الة ع اد الع م م ل ة ت ة م ة، وهي ف اء ال قاصة ب الأ ة ال ف

ارها    .)٢٢٠(إه
د  اعاة ع ار على م ل الاق ة لل اء العائل اعاة الأ ب أنه لا  ع م

ة لل ل حالة إعالة على ح ، بل    ل وح له ال ع ي  عال ال ف ال ق
ل لآخ ون  لف م م اء ت لها العائل، لأن الأ ي ي اء ال ار الأ على مق
له  ل ما لا ي ل اب م ق ي ع ، ف  ه ل م عال ل  د ال وا في ع ات

ل اب معافى ع   .م 
خل  ة على ال ن ال ام قان ع ال ن أنه ل ي في أح ة لل ال و

ة ٩١رق  ة، بل اع في  ٢٠٠٥ ل ل العائل اء ال ه أ اعي  على أ ح ي
ة،  ائه العائل ف ال ع أ ل  خل ال لل ة على صافي ال اب ال ح
ن  ة م أول قان ة ال عات ال ه في ال ق عل ان م ال وذل رغ أنه 

خل رق  ائ على ال ة  ١٤ض ن  ١٩٣٩ل ى القان ة  ١٥٧رق  ح ال  ١٩٨١ل
ة ل الإعفاء الأساسي ال ة  ا الة الاج ل ح ال ، ح أشارت )٢٢١(ب ال

ادة  ن رق ) ٨٨(ال ة  ١٨٧م القان لغي( ١٩٩٣ل ي )ال ود الإعفاء ال ، إلى ح
الي رة على ال ال ق ب،  ٢٠٠٠: ال ل الأع اً لل ه س اً  ٢٥٠٠ج ه س ج

، ل اً أو أك ل ول ع وج و ل أولاداً أو غ ال ع وج ولا  ل ال اً  ٣٠٠٠ل ه س ج

                                                
ي) ٢١٩( ل محمد ح ال اع ، ص : اس اب جع ال  .٢٦٨ال
، ص : اص ح الع ال/ د) ٢٢٠( اب جع ال  .٨ال
ة )٢٢١( ، ص : محمد ال محمد ع اب جع ال   .٣١٧ال
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اً أو أك ل ول ع وج و ل ال ادة )٢٢٢(لل دت ال عال ) ٨٩(، وق ح ل ال و ال ش
ان  ل فعلاً، و له ال ع ان  عال إذا  ل ال ت أ م الأب في ح ال واع

ح ل و  .)٢٢٣(عائله ال ة لل اء العائل اعاة الأ م م ع ع ال  ل ال ع م
ن رق  ة  ٩١في القان ي  ٢٠٠٥ل ة وال ي ة ال عات ال اً على ال اً غ ل م

ي  ة ال اء العائل ل والأ ة لل ا الة الاج لاف ال اعي اخ ة ت ر معاملة ض تق
نها ل ل)٢٢٤(ي ا ال ع ه ا  اً  ،  ة أ الة ال أ الع واناً صارخاً على م ع

ي  ل، وال ة لل ل رة ال ق لاف ال اخ ة  عاملة ال لاف ال ي اخ ق ال 
ة ء الإعالة وح الأس لا ش  ع لف    .)٢٢٥(ت

ة  ل ذل إلى إدارة ض ل، وت ة لل اء العائل فة الأ ة مع غ م صع ال
فا ة ال أنها، إلا عال ل  ع تلاع ال ها وم اء وتق ه الأ ي ه ءة، قادرة على ت

ة  الة ال قاً للع اء ت ه الأ اعاة ه ع ال م ال ر  ان  إنه 
دة إدراج )٢٢٦(ال ل  صة لل ق ذل م خلال إتاحة الف ع ت ان  لل ، و

لها  ي ي ة ال اء العائل ة(الأ ع ات م مه ) ال ق ي ال  ار ال في الإق
اء ع  ه الأ اجعة ه ة  م الإدارة ال ة، على أن تق ة ال للإدارة ال

ن  ها القان ها عل ق ي  اع ال اعاتها وفقاً للق ي، و م ار ال   .ف الإق
اعاة ال  م م رت ع ة ب ائ ال ة ال ل ال أن م ي  ن وج ع في القان

ة  ٩١رق  ة ٢٠٠٥ل ال رات ال ال ل  ة لل اء العائل   :)٢٢٧(للأ

                                                
اد ) ٢٢٢( لغي رق ) ٨٨(راجع ال خل ال ة على ال ن ال ة  ١٥٧م قان لة ١٩٨١ل ، وال

ن رق  ة  ١٦٢القان ة ١٩٩٧ل س ة ال ال ر  د  –م ر في  ٥٢الع   .٢٨/١٢/١٩٩٧م
اد راج) ٢٢٣( لغي رق ) ٨٩(ع ال خل ال ة على ال ن ال ة  ١٥٧م قان ل ١٩٨١ل ع ، وال

ن رق  ة  ١٨٧القان ة ١٩٩٣ل س ة ال ال ر  د  –م ر في  ٥٢الع   . ٣١/١٢/١٩٩٣م
د ع القادر/ د) ٢٢٤( فى م ، ص : م اب جع ال  .١٤ال
ة )٢٢٥( ، : محمد ال محمد ع اب جع ال   .٣١٨ص ال
فة/ د )٢٢٦( ، ص : محمد ع الع خل اب جع ال   .٢٢٤ - ٢٢٣ال
خل رق ) ٢٢٧( ة على ال ن ال ل قان ة  ٩١إرشادات ح ة  م خلال، ٢٠٠٥ل ل قع م ال

ة  ائ ال  www.incometax.gov.egال
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وجة  -١ ل ال عة على م م الإعفاءات، ح ت ة م ل الأس ان ح ض
ف للإث معا دخلاً أعلى لا  ا ي وج، م ح لل العاملة على نف الإعفاء ال

ة  .ع لل
ع ا -٢ م الإعالة في ال ، إن مفه عات الأخ ه م ال لف ع غ ل 

لفة م الإعالة  ا ال ل الأن اه ل ع واج بل ت فالإعالة لا تق على حالة ال
لى إعالة  ل على دخل ي ب و د أع ، فأ ف ع ال ي ي بها ال ال

ه  ه(عائل ته أو غ ته أو إخ ه أو وال ته) وال وج أس ل ال ع ا  ل  .م
ع ال  -٣ لة في ال ع أة ال ة ال  .ارتفاع ن

ني إعفاء ال  عة، خاصة مع ت ة وغ مق و غ م رات ت ه ال إلا أن ه
ا  رات، لاس ه ال ار ه نا في الاع ن، فإذا أخ ه القان ة ال أق الأدنى اللازم لل

م الإعالة في ال لاف مفه اخ عل  اني ال ر ال م ال فه ا ال ، وسعة ه ع ال
اء ع  اعي تل الأ ع أن ي ال ان أولى  ، ن أنه  ي ال ة وال ل إعالة الإخ ل

ة ض ال   .)٢٢٨(ف
ع ال ب إعفاء ال الأدنى اللازم  ق ال ف ة أخ  أن  وم زاو

ة اء العائل ر للأ ق ة و الإعفاء ال ة  ، ذل لأن إعفاء)٢٢٩(لل ال الأدنى لل
رة  الق ون  ق ار في ال ال ل  له الاس اة لل ورات ال ف ض أم لازم ل
ده، أما الإعفاء  م وج ر ع عي لا  ت ا فإن إعفاءه أم  ل، ل على الع
ة على  ا ة والاج ن ضها الأوضاع القان ي تف اء ال ة فه مقابل الأ اء العائل للأ

ةال ة مع ولاً ع إعالة أس اره م اع   .)٢٣٠(ل 
ن رق  يل القان ع ع ال ب خل ال ورة أن ي اح ض ا ي ال ة  ٩١ول ل

ة  ٢٠٠٥ ت ة م ار معاملة ض ل م خلال إق ة لل اء العائل اعاة الأ فل م ا 
عال د ال ى لع ى ول  أق ، ح عال   .ال

                                                
ام/ د) ٢٢٨( ر ال ف س ، ص : م اب جع ال ها ٥٨٤ال ع   .وما 
ا) ٢٢٩( ، ص : رال محمد ال ن اب جع ال   .٦٢ال
ع محمد/ د) ٢٣٠( ، ص : سع ع ال اب جع ال   ٥٦ال
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  المطلب الثالث

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١راعاة الظروف المهنية للممول في القانون رقم م
خل، وم  لاف في م ال ا الاخ ث ه ، و ل ة لل ه وف ال لف ال ت
ي  ة تق الة ال ات الع ل ا فإن م ه، ل ل عل ة ال ه، ودرجة صع ار اس

ل، م خلال ال ب ال ة لل ه وف ال اعاة ال ل وتل م ققة م الع ل ال خ
ع  مة م ال ة ال افآت نها عاشات وم ال، وعفاء ال ققة م رأس ال ال
وفات  ل إعفاء ال ها العامل، و ل عل ي  ة ال ا الع ا ة، وعفاء ال لل
ه  ع ال له اعاة ال ء على م م لقي ال ، وس اعي للعامل ع الاج ذات ال

خل رق ال  ة العامة على ال ن ال ة  ٩١ان في قان لاته ٢٠٠٥ل   .وتع
ل ال: أولاً  خ   ب ال

ر  رها، وم لاف م اخ ة  ها ال لاف معامل ل اخ خ ال ب ال ق 
ال معاً  ل ورأس ال ال، أو الع ل، أو رأس ال ن الع خل ق  ع ال )٢٣١(ال ، و

ادر ال اور الإصلاح ب م ائ م أه م ض ال لفة ع ف خل ال
ي ق )٢٣٢(ال خل ال ة لل ل ة تف الة تق معاملة ض اع الع ل ق ، ح ت

ل وتل  ققة م الع ل ال خ ل ب ال خ ل أن ال ب ال ل، و الق م الع
ة ارات الآت جع إلى الاع ال ي ققة م رأس ال   :)٢٣٣(ال

هلاك على  -١ ل  عادة للاس ل م الع ّ خل ال ء الأك م ال أن ال
ال م  ه فى  م الأح ال  صاح ل م رأس ال ّ خل ال ع ال

 .الادخار وزادة رأس ماله
ة إحالة  -٢ قف ن ال، ح  أن ي اً م دخل رأس ال ل أقل ع دخل الع

غه س ال ل عاش ل ه إلى ال لاً صاح ضه أو وفاته، ف ه أو م ة ع قاع أو ن
ال ل م رأس ال ّ خل ال ات على ع ال قل خل لل ا ال ض ه  .ع تع

                                                
ة )٢٣١( ،: محمد ال محمد ع اب جع ال   .٣١٥ص  ال
ل ج/ د) ٢٣٢( ن على ع ال أم ، ص : ال اب جع ال  .٦٠٠ال
مي/ د) ٢٣٣( ا محمد ب ة، : ز ة، القاه ة الع ه ة العامة، دار ال ال اد ال - ٣٧٢، ص ١٩٧٨م

٣٧٣.   
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ها ما  -٣ قي أو ماد وم ها ما ه ح ة م ل إلى نفقات  ق دخل الع اج ت
ال فق اتج م رأس ال خل ال لاف ال خل،  له صاح ال ي ي   .ه ذه

ا ا ة له ة ت ون عات ال ى م ال ة الع ارات نلاح أن الغال لاع
ض  ف ال، ف اتج م رأس ال خل ال ل و ال اتج م الع خل ال عاملة ب ال فى ال
اتج م رأس  خل ال تفع على ال ع م ل و ع أقل على دخل الع ة  ال

ال خل م)٢٣٤(ال زع ال قة ت أث على  ف ال ء ، وذل به  خلال ت ع
ة ل ة ع ال ات ل ال خ ء على ال ا الع ل، وزادة ه ل الع ة على دخ ، )٢٣٥(ال

ة الة ال ق الع ة، وم ث ت ء ال ة ع ق وح   .أملاً في ت
خل رق  ة على ال ن ال ع ال في قان ا، وق أخ ال ة  ٩١ه ل

ل ح ٢٠٠٥ خ أ ال ب ال خل ،  ة لل ل ة تف ر معاملة ض رها، فق م
ادات  ع م الإي ا ال ح ه ها، وذل ح م ات وما في ح ت ادات ال ل م إي ال

ادة  ى ال ق اً،  اً إضا لغ )١٣(إعفاءً ض رت إعفاء م ي ق ه  ٤٫٠٠٠، وال ج
ام إي  ن وفقاً لأح عامل ي  ل ال اً لل اً س ات وما في إعفاءً ش ت ادات ال

ها ا الإعفاء إلى )٢٣٦(ح ة ه ادة  ع ب ا قام ال يل  ٧٫٠٠٠،  ع ج ال ه  ج
ن رق  القان اه  ة  ١١ال أج ن )٢٣٧(٢٠١٣ل ى القان ق ة أخ  ادته م ، وقام ب

ة  ٢٦رق  ه ٩٫٠٠٠إلى  ٢٠٢٠ل   .)٢٣٨(ج
لل أن غ م ذل ي  م ال ال اف  ول  اف لإن ا ال غ  ه

ة في  الة ال ل الع ولي ح ق ال وق ال ل، بل أشارت دراسة ل اب دخل الع أص

                                                
ة )٢٣٤( ، : محمد ال محمد ع اب جع ال   .٣١٥ص ال
سف محمد/ د) ٢٣٥( و محمد ي ، ص: ع اب جع ال  .١٢ال
ادة ) ٢٣٦( ن رق ) ١٣(راجع ن ال ة  ٩١م القان د ٢٠٠٥ل الع ة  س ة ال ع في ) ٢٣(، ال تا
ن  ٩   . ٢٠٠٥ي
ن رق) ٢٣٧( ة م القان ان ادة ال ة  ١١ راجع ن ال د ٢٠١٣ل ة،الع س ة ال ر(٢٠،ال في ) م

ة  ١٨   . ٢٠١٣ماي س
ن رق ) ٢٣٨( ادة الأولى م القان ة  ٢٦راجع ن ال د ٢٠٢٠ل ة، الع س ة ال ع( ١٩، ال في ) تا
ة  ٧   . ٢٠٢٠ماي س
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ا ال أف ق الأوس وش راسة م –ال ها ال ل ي ش ول ال إلى أن  -وم ض ال
ة على عائ  اس ة م ض ض قة عادة ما لا تف ة في دول تل ال ة ال الأن

ا الأش ل، وه ل أساسي على دخل الع اد، وت  ات الأف خ لفة م م ال ال
في  فة خاصة م ان، و ل ي في  م تل ال س اد ال فإن العامل في الاق

ة اش ائ ال أة ال ء الأك م و ن ال ل مي، ه م ي اع ال   .)٢٣٩(الق
ات وما في ت ة على ال اه ال ة  وفي م ت اه ق م ة تف ها ب ح

ة ه ال ا ال اعي ون ار وال ا ال ادات ال ة على إي ، ح بلغ )٢٤٠(ال
ازنة  ها في م ات وما في ح ت ة ال ادات ض ار ) ٥٧٫٣٦٣( ٢٠١٩/٢٠٢٠إي مل

ة  ه ب اص %) ٦٠(ج ل الأش ة على دخ ادات ال الي إي اً م إج تق
الغ ع وال ار ) ٩٥٫٥٢٧( ال ا ال ة ال ادات ض ا بلغ إي ه، ب ار ج مل

اعي  ة ) ٣٣٫٧٨٢(وال ه ب ار ج ي غ %) ٣٥(مل ه ا ال ة ال اً، وض تق
ار  ة ) ٣٫٧١٤(ال ه ب ار ج وة العقارة %) ٣٫٨(مل ة ال اً، وض ) ٦٦٨(تق

ة  ه ب ن ج اً %) ٠٫٧(مل   .)٢٤١(تق
اً  ة:ثان مة لل ة ال افآت نها عاشات وم ع ال م خ   ع

مة  ة ال افآت نها عاشات وم ع ال م خ ة ع الة ال ات الع ل م م
ل م دخل م  ه ال ل عل ل آخ ما  ادات ت ه الإي ة، وذل لأن ه لل

لاً ع  ل، ف رته على ال والع ني ق اه، وت فاذ ق ع اس له، وتأتي  فاض ع ان
ه  ل إحال ل ق ه ال ل عل ان  اد ال  ع خل ال عاشات في الغال ع ال ة ال
ل ال  وف ال اعاة  ادات، وم ه الإي عة ه اعاة  عاش، وم ث  م إلى ال

                                                
ى )٢٣٩( س ا ال ق الأوس وآس ولي، إدارة ال ق ال وق ال اء ص: ص ات خ اق ة م ق م وق ال

ا، ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح ، ص  ال جع ساب   .١٠م
ي) ٢٤٠( ان ؤوف عادل ال ن رق : ع ال ام القان ء أح ها في ض ات وما في ح ت ة على ال ال

ة  ٩١ اي  ٢٠٠٥ل ة ي لاته، ن ة، ص ٢٠١٩وتع ائ ال ة ال ل اح على م ١، م قع ، م
ة  ل  www.incometax.gov.egال

ة) ٢٤١( ة ال ال ة : وزارة ال ال ة ال ولة لل ازنة العامة لل وع ال الي ع م ان ال ال
زارة ١٠٩، ص ٢٠٢٠/٢٠٢١ ي لل س قع ال اح على ال   www.mof.gov.eg، م
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عاشات، أو  اب ال ة لأص ة، إما رعا ع لل إعفائها م ال ها، وذل  ل عل
الغ في ح ه ال ةلأن ه عها لل ات س خ ت ا ع م ها أق   .)٢٤٢(ق

خل رق  ة على ال ن ال ع ال في قان ه ال ة  ٩١وه ما أخ  ل
ة٢٠٠٥ مة لل ة ال افأة نها عاشات وم ع ال م خ ر ع ، وق )٢٤٣(، ح ق

ن رق  ة للقان ف ة ال دت اللائ ة  ٩١ح ه ال ٢٠٠٥ل افأة نها د  ق مة، ال
ل بها  ع ي  أة ال ة أو ال هة أو ال قة في ال دها ال ال ي ت افأة ال أنها ال
م  دها وع ، أو وج ه ال د ه م وج ه، وفي حالة ع م هاء خ ة ان اس العامل 

ل ن الع ام قان مة وفقا لأح ة ال افأة نها د م افأة، ت ه ال ها له ، وق )٢٤٤(ت
ع  ع ال ارها في الأصل دفعة اس اع ة  ع لل مة م ال ة ال افآت نها م

، أو أه  ت ها وصف ال ة لا ي عل ها العامل دفعة واح ل عل ة  ال رأس
ورة ه وهي ال ائ   .)٢٤٥(خ

ة،  مة لل ة ال افآت نها عاشات وم اعة ال م إخ ع ال ع و لل
ي ت ل ال وف ال اعاة ل ن في الغال م م عان ي  ، وال قاع ه لل  إحال

له فاض م دخ ة في )٢٤٦(ان الة ال ف الع ق ه ع ت ، الأم ال ي
ادات  ه الإي امل له ار الإعفاء ال اً إق ع أ ا  لل  ، ي ال ام ال ال

عفاة ادات ال ة الإي ى ل ة أو ح أق ة مع ق ب    .دون ال
اً  ة: ثال ع لل ها العامل م ال ل عل ي  ة ال ا الع ا   إعفاء ال

ل  ، م اله ة أع ه على تأد ي تع ة ال ا الع ا ع ال ال على  ل الع ق 
ة، ان ة ال ة ال عا ة، وال ائ ة الغ ج اني، أو ال قل ال اني، أو ال .... .ال ال

                                                
ي محمد/ د) ٢٤٢( ان ص جع سا: رم ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال ، صال   . ٣٨٧ب
ادة ) ٢٤٣( خل رق ) ١٢(راجع ن ال ة العامة على ال ن ال ة  ٩١م قان   . ٢٠٠٥ل
ادة ) ٢٤٤( خل رق ) ١٦(راجع ن ال ة على ال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ٩١م اللائ  ٢٠٠٥ل

ة رق  ال ار وز ال ق ادرة  ة  ٩٩١ال ائ ال٢٠٠٥ل ة ال ل قع م احة على م ة ، م
www.eta.gov.eg  

ي محمد/ د) ٢٤٥( ان ص ، ص: رم جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال   . ٣٨٨ال
فة/ د )٢٤٦( ، ص : محمد ع الع خل اب جع ال   .٢٢٦ال
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ه ال غ م أن ه ال ه العامل إلخ، و ل عل خل ال  د إلى زادة ال ا ق ت ا
ا م  ا ه ال ي إعفاء ه الة تق ات الع ل ة، إلا إن م اش ة أو غ م اش رة م
لقى على  ة ال ء ال فاً لع ال، وت ة للع ه وف ال اعاة لل ة م ع لل ال

لة  ل وس ا لا ت ا ه ال ان ه ى  ، م ء كاهله ب م ع ه ل لل مها ال
ة   .ال

خل رق  ة على ال ن ال اه في قان ا الات ع ال به ة  ٩١وق أخ ال ل
ادة ٢٠٠٥ ام م ال ى ال ال ق ر  ة ) ١٣(، ح ق ا الع ا عة ال إعفاء م

ي ت ة ال ائ ة الغ ج لة في ال ن، وال ها العامل ل عل ي  ة ال ا ف ال
ة، والأدوات  ة ال عا لفة، وال قابله م ت اعي للعامل أو ما  قل ال ، وال للعامل
ة أدائه  اس ل للعامل  ه رب الع ل، وال ال ي لا اللازمة لأداء الع وال

ل   .)٢٤٧(للع
ة، فق  ب م ال ه ا في ال ا ه ال ر له ق غلال الإعفاء ال م اس ان ع ول

الإعفاء، ح  وضع ة  ا الع ا ه ال ع ه و ل ة ش ن ع ة للقان ف ة ال اللائ
ع  اعي ل قل ال ن ال ل، وأن  قع الع ة في م ائ ة الغ ج ن ال اش أن ت
ة،  أج ة أم م ل ارة م اء أكان ال ة س ا ه في وسائل نقل ج ة م العامل أو لف

اً ل ل ن ال م لوأن  عة الع مه  ل اً م الغ وت أج ل أو م   .)٢٤٨(ب الع
ن م  ها العامل ل عل ي  ة ال ا الع ا ع ال إعفاؤه لل و لل
ة،  الة ال ق م م الع اً ل ة، وس ه وفه ال اعاة ل ة م ع لل ال

ة ال ا الع ا ع ق الإعفاء على ال ا  لل ع ك ها ج ل عل ي  ة ال ا
ل  ه  ع ه أو  ها أح ل عل ي  ة ال د ا الف ا ه دون ال ة م العامل أو ف
غلال  م اس ان ع ة ض ا،  ا ه ال إعفاء ه ع  و لل اً وضع ش ي، وأ ش

ة ء ال ب م ع ه لة لل س ا  ا ه ال ع لإعفاء ه   .ال
  

                                                
ادة ) ٢٤٧( ن رق ) ١٣(راجع ن ال ة  ٩١م القان   ٢٠٠٥ل
ادة ) ٢٤٨( ة للقان ) ١٩(راجع ن ال ف ة ال ة  ٩١ن رق م اللائ   ٢٠٠٥ل
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عأً  وفات ذ: را ةإعفاء ال ع لل اعي للعامل م ال ع الاج   ات ال
ها هي  اي ة على ح ي ل ال عات الع ي دأب ت ة للعامل ال ق الأساس ق م ال
خة أو  ض أو الع أو ال ا ال اعي ض م أم الإج ح العامل في ال

أم الاج ان ال ات ت وفقاً لق أم ه ال اء أكان ه ، س قاع ارة في ال اعي ال
أم  ل ل اؤها في جهة الع ي ي إن اصة ال أم ال ادي ال ولة، أو م خلال ص ال
الة  ا فإن الع ، ل ه اته أو على ص أم على ح ل أو ال ا الع العامل م م
ال  وف الع اعاة ل ة م ع لل اكات م ال ه الاش ي إعفاء ه ة تق ال

ة ه   .ال
خل رق  وق ة على ال ن ال اه في قان ا الات ع ال ه  ٩١اع ال
ة ى ال ٢٠٠٥ ل ق ر  ادة ) ٢(، ح ق أم ) ١٣(م ال اكات ال إعفاء اش

يلة  ة ن ب اعي أو أ أم الإج ان ال ام ق ع وفقاً لأح ق ا  ها م اعي وغ الاج
د  ود أو ق ها، وذل دون وضع ح ع وفقاً ع ق ان ت ى  عفاة م اكات ال على الاش

يلة اعي أو ال ال أم الاج ان ال ام ق   .)٢٤٩(لأح
ي   ى ال ق ع  ر ال اكات العامل ) ٣،٤(ا ق ادة إعفاء اش م نف ال

اصة  أم ال ادي ال ن ص ام قان قاً لأح أ  ي ت اصة ال أم ال ادي ال في ص
ادر  ن رق ال ة  ٥٤القان أم ١٩٧٥ل اة وال أم على ال ا ال ل أق ، و

ا تأم  ة أق ، وأ وج أو أولاده الق ة ال ل ه أو م ل ل ل ي على ال ال
ل على  عفى لل لة ما  ه اش ل ذل الإعفاء ألا ت ج عاش، ول قاق ال لاس

ة آلاف %) ١٥( اد أو ع ه م صافي الإي ر إعفاء ه ا أقل، وألا ي ه أيه ج
ا م أ دخل آخ اكات والأق حة )٢٥٠(الاش ع الإعفاءات ال ا أق ال  ،

ة، وعلاوة غلاء  ا ة والعلاوات الاج اصة الإضا العلاوات ال ان خاصة  ق
ة   .)٢٥١(ال

                                                
ادة ) ٢٤٩( ن رق ) ١٣(راجع ن ال ة  ٩١م القان   .٢٠٠٥ل
ادة ) ٢٥٠( ن رق ) ١٣(راجع ن ال ة  ٩١م القان   .٢٠٠٥ل
ي) ٢٥١( ان ؤوف عادل ال ، : ع ال اب جع ال   .٥١ص ال
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فعه ي ت اعي ال ع ال وفات ذات ال ع ال ع  ل اع ال أة و ا ال
ة ال اج ال ال ال م ال الح الع ادة )٢٥٢(ل ى ال ق ر  م ) ٢٣(، ح ق

الح  أة ل رة على صاح ال ق اعي ال أم الاج ا ال ار أق ن، اع ذات القان
ي  الغ ال اعي، وال أم الاج ة لل م ة الق ي ي أداؤها لله ه وال ال العامل ول

آت عها ال ق ف أو  ت اصة لل ادي ال اب ال الها أو أراحها ل ا م أم س
ها  عاش أو غ اوز (الادخار أو ال ر % ٢٠ا لا  ات وأج ت ع م م م

ع أن ي  ).العامل ر ال ارة فق ق اص الاع ة على أراح الأش ار ال وفي إ
ام ال قاً للأح ة  اضع لل خل ال ي صافي ال ار ت ا ال قة على أراح ال

ه ن خاص د  ا ل ي اعي  ال نف الإعفاءات ذات )٢٥٣(وال ي إع ع ، وه ما 
اعي ار وال ا ال رة في ال ق اعي ال ع الاج   .ال

ع ال ن  ها ال ي  ات ال ة أخ م ال اه خ ا الات ع ه و
اعاة ة، وم الة ال ة على  م م الع ن ال ل في قان ة لل ه وف ال ال

خل رق  ة  ٩١ال   .٢٠٠٥ل

  المطلب الرابع

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١مدى مراعاة الظروف المالية للممول في القانون رقم 
ل  ر ل د م ل م ه على أن ال ل ودول لا  ال للعلاقة ب ال

ا تق ، ون ولة ف ادات العامة لل ا الإي ه ن العلاقة ب الة أن ت ارات الع ي اع
اعي  اً أن ت ه  أ ول ة ل ال اء ال ء م الأ ل ج ل ال ا ي ة، ف ادل علاقة ت
ن  ، وما فاته م دي ائ ه م خ ة، وما ق يل  ال اؤه ال وفه وأ اً  ه أ دول

وف اعاة ال لها، وم ث فإن م انه ت إم ع  ومة ل  ع  مع ل  ة لل ال ال
ة الة ال ات الع ل ل أساسي م م   .م

ل على  ل ال  ة لل ال وف ال اعاة ال ة م ح أه ض ه ب ا لا ت ور
ن  ي لا تق ادات ال ه الإي عة ه ا ل ها، ن ات وما في ح ت ادات ال دخله م إي

                                                
سف محمد) ٢٥٢( و محمد ي ، ص : ع اب جع ال   .٣٦ال
ادة ) ٢٥٣( ة  ٩١ن رق م القان ) ٥١(راجع ن ال   .٢٠٠٥ل
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ائ مال ق خ ة ت ان ة أو إم ا ع ال وف عادة  اعاة  ة م ة، إلا إن أه
اعي  ار أو ال ا ال ارسة ال ق م م خل ال ة في ال ق ه  ة ت ال ل ال ال
ه  ا ت وع خاص، ور رة م ة أم في ص رة ش اء أكان في ص ، س ي على وجه ال
ة  ال وف ال اعاة ال ي، و م ه ا ال ارسة ال ق م م خل ال ل في ال ك

  :يلي ل م خلال مالل
ة: أولاً  ل م وعاء ال ققها ال ي  ائ ال   خ ال

اً م  اً أساس ل ى م ل م وعاء ال ققها ال ي  ائ ال ع خ ال
ائ  ل، وال ة لل ال وف ال اعاة ال لة م وسائل م ة، ووس الة ال ات الع ل م

ائ ا ا ل ال ها ه ي نق ه ال ي ي معامل ة ال ل في نف ال ققها ال ي  ل
ة،  ي وعاء ال ها ع ت عي أن ي خ ائ م ال ه ال ها، فه اً ع ض
ائ  ع خ ال ل  ح ال لل ض على صافي ال ة تف ذل لأن ال

ها ي نق ائ ال ا ال ة، ون ل خلال ال لها ال ي ي ال ال ائ  وال هي ال
قلة ة م ة ض ل في س ققها ال ي    .ال
ة ال ات ال قلال ال ة اس فقاً لقاع لفة -ف ة ال ي تأخ بها ال ال  - ال

ي  ائ ال ابها الأراح أو ال خل في ح اتها، لا ي قلة ب ة م ة ض ل س تع 
ل  ، وم ث إذا حق ال ة أخ ة ض ق في س ات ت ة س ة أو ع أراحا في س

ائ في  ات، أما إذا حق خ ه ال ة م ه ل س اً ع  اس ض ة فإنه  ض
ة ال ات ال ائ في ال ه ال اد به ات، فل ي الإع   .إح ال

ي  ات ال ع في ال ة لل ال اء ال ل الأ ل ق ساه في ت ن ال ا  ه و
ل أ ها ال ل في ق ف ة لل ال اء ال ل الأ ع في ت اه ال راحاً، ول 

اتاً على  ع اف ، ولا ر أن ذل  ائ ل خ ها ال ق ف ي  ات ال ة أو ال ال
ل  ه العلاقة ب ال ن عل وج على ما  أن ت ة وخ الة ال ات الع ل م

ة على ض ال الة أن تف ولة، فل م الع ة  وال ل م أراح في س ققه ال ما 
ا ق  ة ه قة، فال ا ات ال ارة في ال ه م خ ار ما أصا ما دون الأخ في الاع
ار  اس ا   ل،  ال ه، وه ما   ءاً م ع ج ه وتق ال نف ت رأس ال
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أة اعاة ال، و )٢٥٤(ال ي أن ي م ة تق الة ال ات الع ل فإن مق ي ل ائ ال
ها م الأراح  ائ وخ ه ال ل ه ح ات وذل ب ة م ال ل في س ققها ال ق 

ة ال ات ال ق في ال ي ت   .ال
خل رق  ة على ال ن ال ع ال في قان ة  ٩١وق أخ ال  ٢٠٠٥ل

ادة  ى ال ق ح  ، ح س ائ ل ال ح ة ت ي ) ٢٩(قاع ارة ال ه  ال  م
ارة  ء م ال ع ذل ج قى  ة، فإذا ت ال ة ال ات م أراح ال اب إح ال بها ح
ع ذل نقل شيء م  ز  ة، ولا  ام ة ال ى ال ة ح ال ات ال اً إلى ال نقل س

ة أخ  اب س ارة إلى ح قلال )٢٥٥(ال ة اس اء م ت قاع ع اس ، وه ما 
ا  ة، وه ال ات ال ارة في ال ت خ ي ت آت ال ورة إعانة ال ه ض اء تق الاس

ات  ققها في ال ي ت ارة م الأراح ال ه ال ض ه أن تع اح لها  ال ة ما،  س
ة على تل الأراح د ال ل أن ت ة ق ال   .)٢٥٦(ال

اعي  ار أو ص ا ت ارسة ن لة م م ل ال خ ع ب ال ا، وق م ال ه
ة و ا قاع عل  ا ي ار  ي أو غ ت ا مه ارسة ن لة م م ل ال خ ل

ا  ارسة ال ن على دخل م م ل ي  ل ال ح لل ، ح س ائ ل ال ح ت
اك  م إم ى في حالة ع ائ ح ل ال ح ة ت فادة م قاع اعي الاس ار أو ال ال

ل فادة ال ا ق اس ة، ب ل دفات م ارسة ال ن على دخل م م ل ي   ال
ة فات م ل ل اك ال ة  إم ه القاع ار م ه ي أو غ ت ا مه   .)٢٥٧(ن

اواة، وم ث لا  اع ال اشى مع ق ا ال لا ي هلة الأولى أن ه و لل وق ي
 ، ل ل ب قة لا  ال دة، إلا إنه في ال ة ال الة ال اً ق الع ن

ان واردة  ائ ون  ق خ ة ت ال ، ذل لأن اح ا لا ال عة  لاف  لاخ
ا  وث في ال اً نادر ال اعي، إلا إنها تع أم ار وال ا ال ة في ال وث  ال

                                                
فة/ د )٢٥٤( ، ص : محمد ع الع خل اب جع ال  .٢٢٩ال
ادة ) ٢٥٥( ن رق ) ٢٩(راجع ن ال ة  ٩١م القان   .٢٠٠٥ل
ي/ د) ٢٥٦( ان ص ،: رم جع ساب ي، م ع ال ة العامة وال ال ج في ال   . ٤٤٤ص  ال
ادة ) ٢٥٧( خل ) ٣٥(راجع ن ال ة على ال ن ال ة  ٩١رق م قان   .٢٠٠٥ل
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ة  ره ر ا ال ي ، وم جان آخ فإن ه ا م جان ، ه ار ي أو غ ال ه ال
ام ال ع في إل ة ال اك دفات م إم ار  ي أو غ ال ه ا ال ل في ال

ا على  ا ال ي ال في ه ب ال ه ة ال اف ة وم له الفعل ف على دخ ق لل
ي   .وجه ال

ل  ح ة ت قاع ل م خلال الأخ  ة لل ال وف ال اعاة ال ع م ماً،  لل وع
ائ الإضافة)٢٥٨(ال ة  ه القاع اصة  ، فه ا ال إلى دورها في ت درجة ال

ي ي أو الأج ار ال ع الاس ض لها ال على ال ال  ع ي ي ، )٢٥٩(ال
ي ال  ام ال ة في ال الة ال ص الع اه في تع ف اً ت   . فإنها أ

اً  ة: ثان ومة م وعاء ال ع ن ال ي   خ ال
ل دا ن ال انا  ن أح ي ه ال ل ه ع أو  فاء  ه اس ل عل ، ث  اً للغ ئ

ن في  ي ه ال ح ه ، ف ي ها ال فى م ه  ، أو وفاته دون ت ي اً لإفلاس ال ن
اً ع  ل ض ة ال اس م م ي ع الة تق ات الع ل ا فإن م ومة، ل ع ن ال ي ح ال

ل  ة ح ادات فعل ل إي ن لأنها لا ت ي ه ال ها م وعاء ه ها، وم ث  خ عل
ة الة ال قاً للع ة، وت ال ل ال وف ال اعاة لل ة م   .ال

                                                
ادة ) ٢٥٨( ى ال ق ع  ال أن ال ي  ر ٢٩(ج ن رق ) م ة  ٩١م القان ر  ٢٠٠٥ل ق

ادة  اردة في ال ائ ال ل ال ح ة ت اءً على قاع ققة ) ٢٩(اس ة ال ال أس ائ ال ال عل  ا ي
ود الأر ها في ح ح  ة، ح س ال ف في الأوراق ال ة ال ققة م ن ة ال ال أس اح ال

ها م الأراح  ح  ة ذاتها، وفي حالة زادتها  ة ال ة خلال ال ف في أوراق مال ال
اً أن  ال أ ي  ة، وج ال ة ال ى ال ة ح ال ات ال ة في ال ال ف في الأوراق ال ققة م ال ال

ادة  ى ال ق ر  ع ق ن ال) ٥٥(ال ادة م القان ان ح ال م س ي ) ٢٩(ر ع ائ ال على ال
ة ت على  الها ب ة رأس أ تغ في مل قة إذا  ا ات ال ة والف ة ال ة في الف ها ال ل ت

، و % ٥٠ ا اح ذل تغ ال ق ال على أن  م ال أو الأسه أو في حق
قة على ا ا ة ال ان ح الفق ها غ ل ن أسه الأسه أن ت ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ل

ة ة ال ال ق الأوراق ال اول في س وحة لل ادة . م ن رق ) ٥٥(راجع ن ال ة  ٩١م القان ل
ادة ٢٠٠٥ ل ن ال ر ٢٩(، و ن رق ) م القان ف  ي أض ن وال ة  ٥٣م ذات القان  ٢٠١٤ل

ة  س ة ال ال ر  د م ر  ٢٦في الع ه  ٣٠في ) أ(م ن   . ٢٠١٤ي
لي، د/ د) ٢٥٩( ي محمد م ام ال ، ص : صلاح على أح/ ع اب جع ال   .٥٣٣ال
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خل رق  ة على ال ن ال ع ال في قان ة  ٩١وق أخ ال ا  ٢٠٠٥ل به
ادة  ى ال ق ح  اه، ح س ل ) ٢٨(الات ي قام ال ومة ال ع ن ال ي ه خ ال م

عادها م اس اس ق م أح ال م ب اتها، وذل إذا تق ا أة وح  دفات ال
ها في  ص عل و ال اف ال ف ب اجع  اس وال ول ال ي  ق ال
اً  ت ي م ن ال ة، وأن  ات م ا أة ح ن ل ال لة في أن  ن، وال القان

ن ق س إدراج ال أة، وأن  ا ال أة، ب ات ال ا ي ض ح قابل لل لغ ال
ع  له  ي ول ت م ت فاء ال اءات جادة لاس ت إج أة ق ات ن ال وأن ت

ع ذل وج إدراج  ١٨ ه  ء م ي أو ج ل ال قاقه، وذا ت ت شه م تارخ اس
ها ل ف ي ت ال ة ال أة في ال ادات ال له ض إي   .)٢٦٠(ما ت ت

اع  داً،  اً م ة أم ومة م وعاء ال ع ن ال ي ع  ال اه ال ع ات و
ن رق  ها القان ق ي  ة ال عاملة ال الة في ال ة  ٩١في إضفاء ال م الع ل

ل، على ال ال ٢٠٠٥ وف ال اعاة ل اه م م ا الات ه ه ا ي عل ، وذل ل
اس م ة ت ةعل ال ل رته ال   .ع مق

  

  الخاتمة
ها  ت عل ا ي اً ل ة، ن الة ال ق الع ة ت ا ال م أه ا في ه ت ل
ع، على ال ال  ة في ال اد ة والاق ا ان الاج ة على ال اب م آثار إ

الة تع غ م أن الع ال احها، و ص ن ز ف ع ة و اد ة الاق ع خ ال ل  ي م
ة  ار ض احاً في إ ة وأك إل و أك أه ، إلا إنها ت ائ اع ال افة أن أساسي في 
اد، وم  ة الأف اش على م م ة ال وال ه ال أث ه اً ل خل، ن ال
ع  ل في ال خ زع ال لاً ع دورها في إعادة ت ، ف اجاته ة اح رته على تل ق

اع الة على ن ي ق الع ص على ت ا فإن ال ة، ل ا الة الاج ات الع ل ي م
ة ة في الأه اً غا ع أم ائ  ع م ال ا ال ار ه ة في إ   .ال

                                                
ادة ) ٢٦٠( ن رق ) ٢٨(راجع ن ال ة  ٩١م القان   ٢٠٠٥ل
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ها  ان آخ ة، و الة ال أ الع ة م عا سات ال س ال وفي م فق 
ة  ادر في س الي ال ر ال ال س ام فل ح ال ، وال ٢٠١٤ال ا في ن

ه  لاقا م ه ة، وان ا الة الاج ق الع ف إلى ت ه اع و ال ي ي  ض
ة ح  ا لفة ت ح ة ال ة ال عات ال رة وج على ال س ة ال ا ال
ق  ة، وت ل رته ال اعي مق ة عادلة، ت ل على معاملة ض ل في ال ال

ة، ا الة الاج خل رق  الع ة على ال ن ال ا قان ة  ٩١لا س اره  ٢٠٠٥ل اع
ة  ا ا ال دراسة م ح ا في ه ل حاول ، ول ائ في م عات ال م أه ت
ة على  ن ال ام قان ل أح ة في  الة ال ل في الع ع ال ل ال ال

خل رق  ة  ٩١ال لاته، وق  ٢٠٠٥ل ث تع راسة إلى وفقاً لأح ا م خلال ال صل ت
ات ص ة ت ا إلى ع صل ائج ت ائج، وم خلال تل ال   :ع ال

ائج: أولاً    ال
ع ال آث .١ ان –أن ال ة  –في  م الأح ال اف ال ق الأه ت

خل  ة على ال ن ال ار قان ة في إ ا اف الاج ق الأه ة على ت اد والاق
ة  ٩١رق  ة ، ول٢٠٠٥ل ع أسعار ض ار ال ح م خلال إق ض ا ذل ب ق ب

ل  الي ال ف ال ق اله ة ل س ودة وال خل ال ائح ال اً على ش تفعة ن م
رته  ي أك م مق ء ض ع اهله  ة، وه ما أثقل  لة ال زادة ال

ع  ل ال ا ع ة،  الة ال ق على ال ال أض  الع على ت
تفعة وعلى  ل ال خ ائ على ال اد م خلال ت أسعار ال ف الاق اله
ة على أراح  اع في ال ام ال ارة، وألغى ن اص الاع أراح الأش
ال، وزادة  ب رؤوس الأم ار وج ع الاس ف ت ارة، وذل به اص الاع الأش

ي، وه ما أد إلى  ام ال له م الال ي ال ي ء ال فاض الع ان
ة الة ال أ الع ا  تفعة، وه ما  أ ل ال خ اب ال   .أص

ة، بل على  اد ة والاق ال اف ال ق الأه ه ل ع س ا لا ن على ال ون ه
م  ه ه ع ه عل ا ما ن ، إن ان ا ال ه في ه ا ذه إل ع  اماً ن ال الع ت

ق ة م ت ا اف الاج ة م جان والأه ال ة وال اد اف الاق ازن ب الأه  ال
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ار  ع الاس ف ت لة، وه ف زادة ال ة ه أه ا  ان غ م إ ال  ، جان آخ
الة  ق الع ف ت اب ه ن على ح غي ألا  اف ي ق تل الأه والإدخار، إلا أن ت

ة عل ء ال ح ع ة، وت ود ال ة ل ل رة ال ق اعاة ال قات، وم افة ال ى 
خل ي ال س   .وم

ة على  .٢ ن ال ة في قان الة ال ع ل م الع غ م سعي ال ال
خل رق  ة  ٩١ال ن رق  ٢٠٠٥ل القان اه  يل ال أج ع ة  ٨٢م ال ، ٢٠١٧ل

ي ع  ء ال ل على ت الع ود وذل م خلال الع اء وم اهل الفق
ه  ، وم له ي ت ائ ال ه م خلال ت أسعار ال خل، وه ما  ال
ع إلى ال  ل  ع ل  ا ن أن ال ة، إلا إن ا م ال ا إضا خ
ي م  اك الع ازال ه خل، ف ة ال ار ض ة في إ الة ال د م الع ال

ق م اءات اللازمة ل ة على الإج ادة سع ال ة،  الة ال  م الع
ي  اءات ال ها م الإج ، وغ ل ة لل اء العائل اعاة الأ ا، وم ائح العل ال

ات ص ها في ال   .س إل
ات ص اً ال   ثان

ة م  .١ ر لل الأدنى اللازم لل ق ادة الإعفاء ال ع ب صي ال  ١٥٫٠٠٠ن
اً إلى  ه س ي على غ ٢٤٫٠٠٠ج ء ض ل ع م ت ان ع ، وذل ل

لات ال  وضة مع مع ف ة ال اس ع ال أك على ت ، ولل القادر
اً في  ها م ارتفاعاً  ه ف ي ت ة ال ة الأخ وارتفاع الأسعار، خاصة في الف

اً مع  اس ن م ى  ة للعاملم الأسعار، وح ال ر   في ال الأدنى للأج
زراء رق  ل ال ار رئ م ده ق ولة ال ح ة  ١٦٢٧ال  ٢٫٠٠٠لغ  ٢٠١٩ل

اً  ه شه   .ج
ن رق  .٢ يل للقان ع وفقا لآخ تع ا ال أن ال ا م خلال ه ة  ٩١ت ل ل

ن رق ٢٠٠٥ القان ة  ٢٦، ال ت  فادة م إعفاء ال ٢٠٢٠ل ، ق الاس
ة على  اوز صافي الأدنى اللازم لل ي لا ت ل ال قة الأولى م ال ال

له  ،  ٦٠٠,٠٠٠دخ ل اقي ال اً دون  ه س ن ج ع أن  صي ال ل ن ل
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 ، له غ ال ع م دخ ل  ل ال ا الإعفاء شاملا ل ا ه ان ى ل  وح
يل الأخ ع ا ال ل ه ال ق ه ال ان عل ا  تفعة،  ل ال خ اب ال ، ذل م أص

رة  ق ه ال أ ع ال ال ت ع ة ي ال ة  ال ولة في ال لأن ح ال
ل،  رته على الع ه وق اته وص ف ح ور ل ل على ما ه ض ة لل اد الاق
ة في  اه ال د  ام الف م إل ي ع ة تق الة ال ات الع ل وم ث فإن م

ه ف فل ل ل أن  فقات العامة ق ل ال مات  ت ور م مق ته ما ه ض ولأس
اة  .ال

ن  .٣ ع على القان يل الأخ ال أدخله ال ع ا ال أن ال ا م خلال ه ت ل
ة  ٩١رق  ن رق ٢٠٠٥ل ى القان ق ة  ٢٦، وذل  ه  ٢٠٢٠ل ت عل ق ت

ون ق  ي ب خل، وعلى وجه ال ود ال ع م ة على  ء ال زادة ع
ق ي  ة ال ان ة ال ة ال ن في نها ة (ع له ال لغ صافي دخ ي ي ال
لاً  ٣٠,٠٠٠ ق على )أو أقل قل ، فل  ل ة م ال ه الف ، وه ما أض به

اقى  ه  فاد م ة ال اس ء ال فادة م ت ع مانه م الاس ح
ل  ، ل اهله ة على  ء ال ، بل أد إلى زادة ع ل صيال ع  ن ال

ي ة على وجه ال ه الف ي إضافي له ح خ ض  .ورة م
ة، .٤ ي وعاء ال ل ع ت ة لل اء العائل اعاة الأ ورة م ع  صي ال  ن

ى  ى ول  أق ، ح عال ال ة  ت ة م ار معاملة ض وذل م خلال إق
ة مع ء ال اس ع ق ت ف ت ، وذل به عال د ال ة  لع ل  اء ال أ

ة، الة ال ق الع ل  ت اء م الع ه الأ اعاة ه ع م ح أغفل ال
ن رق  ة  ٩١القان ان ق  ٢٠٠٥ل ع  لات، رغ أن ال ه م تع وما أل 

ر،  ن ال قة على القان ا ة ال ان ال اء في الق اعاة تل الأ دأب على م
عات الورغ أن  اعي ال ة ت ه إلى تق معاملة ض ة ت ي ة ال

ار ذل  اع نها،  ل ي ي ة ال اء العائل ل والأ ة لل ا الة الاج لاف ال اخ
الة ات الع ل ل أساسي م م  .م
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اص  .٥ ة على أراح الأش اع ة ال ام ال ورة ت ن ع  صى ال ن
ارة،  ات الأم ال م شأالاع ة على ال د إلى زادة ال نه أن ي

ة،  الة ال ق الع ة و اع ال ع ت اً، وه ما ي اعات الأك ر وال
ة ادات ال ولة م الإي لة ال لا ع زادة ح   .ف

  

  قائمة المراجع
ة: أولاً    :ال العل
قافة ال :أح جامع/ د -  لي، دار ال اد ال ل الاق ل ة، ال  .١٩٩٧ام
ة  :ح ع/ د -  وق، ج ة، دار ال ال عة ال ة، ال اد ات الاق ل عة ال س م

١٩٧٩.  
اني/ د -  ار  :ح أح الع ء الأول، ال ق، ال ام ال ة العامة ون ال ات ال اد اق

ة،  ة، القاه ان ة الل  .١٩٩٢ال
ي، د/ د -  ل حل د/ خال سع زغل ا ال س  :إب عة ال ة العامة، ال ال في ال

 ، ون ناش ة، ب ان   .٢٠٠٢ال
قة  :خال على، ع غان -  ني في ال ع ال ات ال ة ل الة ال ل الع دل

ز ة، ت ة لل م ة غ ال ات الع ة ال ة، ش ل / الع اح على ٢٠١٩ي ، م
الي قع ال   www.annd.org ال

ب/ د -  ا :رفع ال ة، ال ة، القاه ة الع ه ة العامة، دار ال   .١٩٧٥ل
ب/ د -  ة  :رفع ال ه ادات العامة، دار ال اني، الإي اب ال ة العامة، ال ال ال

ون تارخ ة، ب ة، القاه  .الع
ي محمد/ د -  ان ص ون  :رم ، ب ون ناش ي، ب ع ال ة العامة وال ال ج في ال ال

  .تارخ
ي/ د -  ان ص خل رق ا :رم ة على ال ن ال ام العامة لقان ة  ٩١لأح ، ٢٠٠٥ل

ة،  ة، القاه ة الع ه ة مقارنة، دار ال ائ ة وق   .٢٠٠٧دراسة فقه
خ/ د -  اض ال اد العام  :ر ة، دراسة في الاق اك ة والاش ال أس ة العامة في ال ال ال

ة،  ة، القاه ة الع ه الي، دار ال   .١٩٦٦وال ال
مي/ د -  ا محمد ب ة،  :ز ة، القاه ة الع ه ة العامة، دار ال ال اد ال   .١٩٧٨م
ي ناص/ د -  ة،  :ز العاب ة الع ه ة العامة، دار ال ال اد عل ال ج في م م

ة،    .١٩٧٤القاه
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ان، د/ د -  ح/ سع ع الع ع ي أب الف ة العامة، دار فاروس  :ي ع الغ ال ال
ة،   .٢٠١٠العل

ش/ د -  اح نع ي،  :ص قافي الع عة الأولى، ال ال ة، ال ول الع ائ في ال ال
وت،    .١٩٨٧ب

ي -  ان ؤوف عادل ال ام  :ع ال ء أح ها في ض ات وما في ح ت ة على ال ال
ن رق  ة  ٩١القان اي  ٢٠٠٥ل ة ي لاته، ن ائ ٢٠١٩وتع ة ال ل ، م

اح على  ة، م ة ال ل قع ال   www.incometax.gov.egم
ات، د/ د -  ة  :حام ع ال دراز/ ع ال صادق ب س ة العامة، م ال عل ال

ون تارخ رة، ب امعة، الإس اب ال   .ش
ل ع ال/ د -  ،  :ع ال ون ناش ة العامة، ب ال ات ال اد   .٢٠٠٥اق
ز / د -  ع ف ة العامة وال :ع ال ال ة،ال ة الع ه ة، دار ال ال ة، اسة ال  القاه

١٩٧٢.  
ل/ د -  ة، :ع الهاد مق ام عة ال ة العامة، ال ال ة، ال ة الع ه ة، دار ال  القاه

٢٠١٤  
ل/ د -  ، دار  :ع الهاد مق د وال ة ب ال ة والعائل اء ال الإعفاءات للأ

ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٠ال
فيعلي / د -  ة،  :ل ، القاه ة ع ش ة العامة، م ال ات ال اد  .١٩٨٤اق
سي/ د -  ال الع ي،  :غ ي ال ام ال ة مع دراسة خاصة لل ي ة ال ال ال

ة،  ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال  .٢٠١٨ال
سي/ د -  ال الع ون ت :غ ، ب ون ناش ي، ب ع ال ة العامة وال ال  .ارخال
ا/ د -  اد إب ة،  :محمد ف ة الع ه ة ال ء الأول، م ة العامة، ال ال اد عل ال م

ة،   .١٩٦٥القاه
ارك ح/ د -  ة  :محمد م م ار الق ة، ال اد ة الاق ة ل ال ق ة وال ال اسات ال ال

ون تارخ ة، ب ، القاه اعة وال   .لل
ة/ د -  اض ع د ر ج في ال :م ة، م عارف، القاه ة العامة، دار ال  .١٩٦٥ال
ل/ د -  ة،  :م أسع ع ال عارف، القاه ة العامة، دار ال ال ات ال اد   .١٩٦٥اق
ة  :ن ع ال/ د -  ة، ش قة الع امة في ال ة ال ة وال الة ال الع

ن أول  ان ة،  ة لل م ة غ ال ات الع الي، م٢٠١٨ال قع ال : اح على ال
www.annd.org 

ل -  رس أفه ة د :ه ج ا، ت ق فق غ اد  اس علي، . اق نان  فة،ع ع  عال ال
٢٠٠٧.  

  



  الحماية القانونية لحق الممول في العدالة الضريبية

  كمال الدين حسين محمد حسين. د

 

١٩٤٧ 

اً  ات: ثان ت ات وال ور رة في وال اث ال   الأ
وان/ د -  ح آل ع ا ب ع ال لة جامعة  :إب ة، م ة فقه اد زع دراسة اق ة ال ن

د، ل سع ل  ال د ١٦م   هـ١٤٢٤م، ٢٠٠٣، ١، ع
ا ال / د -  ة مع  :إب ل اه الع ة وال ائل ال ع ال ة،  زع وال وال ال

ادي  ع للاق ا ي ال ال ت العل اب ال ر في  ،  م إشارة خاصة ل
ة في الف ال "ال  ا الة الاج ة والع اد ة الاق ي مع إشارة ال  ال

ة ة ال ع، "خاصة لل اء وال اسي والإح اد ال ة للاق ة ال ، ال
ة،    .١٩٨١القاه

فى مع/ د -  ة :أح م اي ن  م م ة  ٩١القان ات ٢٠٠٥ل غ ة في  لل اد الاق
ة العامة وال  ال ة لل ة ال ة، ال ة وال ال ث ال لة ال ، م د م ، ع ائ

  .٢٠٠٥أك / ، س٣٥
ي -  ل محمد ح ال اع ة في الفقه الإسلامي  :اس مها، (الإعفاءات ال مفه

الاتها، آثارها ة، )م امعة الأردن ن، ال عة والقان م ال لة دراسات عل ر في م ،  م
د  ي، الع ادة ال العل ل ١ع  .٢٠١٥، ٤٢، م

ا -  خل  :رال محمد ال ن ة لى ال ن ال ام قان ء أح ة في ض الة ال أ الع م
ة  ٩١رق  ة العامة ٢٠٠٥ل ال ة لل ة ال ة، ال ة وال ال ث ال لة ال ، م

د  ، ع ائ ل، / ، مارس٦٨وال   .٢٠١١أب
ر -  د سال م خل رق  :ال م ة على ال ن ال ة  ٩١قان الة  ٢٠٠٥ل والع

ع ع ال  ا ي ال ت ال م لل ي "ة،  مق ام ال تق وتق ال
ة، "ال  ، القاه ائ ة العامة وال ال ة لل ة ال  .٢٠١١، ال

ل ج/ د -  ن على ع ال أم لة  :ال امل في زادة ال ي ال ة الإصلاح ال أه
ازنة الع م في ال ة لعلاج الع ال ث ال ق لل ق لة ال ، م امة في م

ل الأول، د الأول، ال رة، الع ق، جامعة الإس ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن  القان
٢٠١٧.  

ال رش ع الع/ د -  لة الف  :ج ي، م اس ر مالي وم ة م م ا الة الاج الع
ارة، جامعة ع ش ة ال ل اجعة  ة وال اس ي، ق ال اس ل ال د ١٥، م ، ع

 .٢٠١١خاص، س
ي/ د -  ال ات فاروق ال فاءة  :ج ارات ال ي في م ب اع الي وال الإصلاح ال

ة، عاص لة م ال اعي، م ل الاج ات الع ة ومق اد ة  الاق ة ال ال



  كمة مجلة علمية مح)        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٩٤٨ 

ل  ع، م اء وال اسي والإح اد ال د  ،٨٦للاق ل ،٤٤٠ –٤٣٩ع  /ي
 ١٩٩٥أك

ال/ د -  ة  :ح محمد  ال ث ال لة ال شها، م ازل على ع ة هل ت الة ال الع
ل  ، م ائ ة العامة وال ال ة لل ة ال ة، ال د ٤وال اي٦ –٥، ع   ١٩٩٩، ي

ا أح ع ال قاس -  ة في  :دي ا الة الاج ق الع ة في ت اسة ال تق دور ال
لة  ، ال د م ، ع ارة، جامعة ع ش ة ال ل ارة،  اد وال ة للاق ل ١العل ، أب

٢٠١٨.  
ي محمد/ د -  ان ص ء  :رم را على ض ها دس ه ف ة ال ص ال ع ال

 ، ادس ع ي ال ت ال م لل ا،  مق رة العل س ة ال ة لل ي ام ال الأح
ة العامة وا ال ة لل ة ال ن ال ، ي فاع ال ة، دار ال ، القاه ائ   .٢٠١٠ل

ي/ د -  ان ص ة  :رم ورة ل ة ال ة، ال الة ال ة للع اد ة والاق ن ان القان ال
ل  ة، م ائ ال د ٢٣ال   .٢٠١٣، أع ٩١، ع

لي ناش/ د -  ز ع افة  :س ة ال ة على ال ن ال ة في قان الة ال  ٦٧رق (الع
ة  ق، جامعة )٢٠١٦ل ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  ، م

د  رة، ع   .٢٠١٨، ٢الاس
الله ح/ د -  ل في دولة  :س ح ع امات غ ال ة في ال الة ال اه الع م

د  ، الع أس ن  عة والقان ة ال ل لة  ء ١٢الإسلام، م ة ٢، ج  .٢٠٠٠، س
ع محمد/ د -  لة الف  :سع ع ال ة، م ا الة الاج ق الع ائ في ت دور ال

ل  ، م ارة، جامعة ع ش ة ال ل ة  اس ي، ق ال اس د خاص، ١٥ال ، ع
  .٢٠١١س 

ان/ د -  ان أح رم اء  :ش ة في ق الة ال أ ع ات م أح آل ي  اء ال ال
رة العل س ة ال ة(ا ال ل ل ة )دراسة ت ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م

د  رة، الع ق، جامعة ال ق ل ٦٥ال   .٢٠١٨، أب
ة  :صلاح حام ح/ د -  ام ول ال اسة في ال اف ال ف م أه ه ة  الة ال الع

ة( اء)دراسة ن اسي والإح اد ال ة للاق ة ال ة، ال عاص لة م ال  ، م
ل  ع، م د ٦٤وال ل ٣٥٤، ع   .١٩٧٣، ي

اص ح ال/ د -  ة،   :ع ال الة ال أ الع ة وم ة والعائل اء ال الأ
ام ع  ي ال ت ال م لل ة"مق عاص ات ال اجهة ال ي ملائ ل ام ض ، "ن ن

ن ة، ي ، القاه ائ ة العامة وال ال ة لل ة ال   .٢٠١٢ه ال
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ار/ د -  لة  :ع الهاد على ال ة في الإسلام، م الة ال ة والع اد ة الاق ال
ل  ، م ق، جامعة ال ق د ٧ال  .١٩٨٣، س ٣، ع

لي، د/ د -  ي محمد م ام ال ار  :صلاح على أح/ ع ة على الاس اف ال أث ال
لة الف ة، م ول الع ي في م وال ة الأج ل اجعة  ة وال اس ي، ق ال اس  ال

ل  ، م ارة، جامعة ع ش د ٢١ال ل ٢، ع   .٢٠١٧، ي
ا رزق / د -  ة على  :علاء أح اب ل الأسع ال ات في  غ ي تأث ال ت

ة م  ة في م في الف الة ال خل والع ة ال لة ض ه  ٢٠١٥إلى  ٢٠٠٥ح وأث
ي، ق على دلالة ا اس لة الف ال ات، م ة ال م ح ء مفه ة في ض ال ائ ال لق

ارة ة ال ل اجعة  ة وال اس ل  –ال ، م د ٢٢جامعة ع ش  ٢٠١٨، د ٤، ع
سف محمد/ د -  و محمد ي ة  :ع ق ال ة في ت عات ال اسات وال ة ال اه م

م ،  مق ة في م اد ت الاق ان  لل ع ال  ي ال ق "العل ولة في ت دور ال
ة اه ة ال اد ة والاق اس ات ال ل ال امة في م في  ة ال راسات " ال ة ال كل

ة اس م ال ة والعل اد رة،  –الاق  .٢٠١٧ماي  ٩جامعة الاس
ة / د -  ع :ك لة م ال ، م خل في ح م زع ال ة وت ال اسة ال ة، ال اص

ل  ع، م اء وال اسي والإح اد ال ة للاق ة ال رها ال د ٧٣ت ، ع
ل٤٠٩/٤١٠   .١٩٨٧أك  –، ي

ل/ د -  ر :ماج راغ ال س آن وال ة ب الق ا الة الاج ة الع ن ث القان لة ال ، م
ق  ق ة ال ل ة،  اد د رق جامعة –والاق رة، الع ة  ١الاس   .٢٠١٥ل

ةمحمد -  ة : ال محمد ع ا الة الاج ادات : الع ة على إي ة في ال صة الغائ الف
خل رق  ة على ال ن ال ام قان ء أح ها في ض ات وما في ح ت ة  ٩١ال ، ٢٠٠٥ل

ارة ة ال ل اجعة  ة وال اس ي، ق ال اس لة الف ال ل  –م ، م جامعة ع ش
د خاص، س ١٥   .٢٠١١، ع

د/ د -  ه ل  :محمد سع ف ، م ق، جامعة ال ق لة ال اً، م اد ة اق الة ال الع
ل  ي، م د ٢٥ال العل ، ٤، ع   .٢٠٠١، د

فة/ د -  خل رق  :محمد ع الع خل ة على ال ن ال ر قان ة م م ا الة الاج الع
ة  ٩١ اس٢٠٠٥ل ي، ق ال اس لة الف ال ارة، جامعة ، م ة ال ل اجعة  ة وال

ل  ، م د خاص، س ١٥ع ش   .٢٠١١، ع
، د/ د -  ي ح ة/ محمد ن ز ي ع ا ن ح ة على  :ي ي لات ال ع ات وال ال

ة  ة، ال ة وال ال ث ال لة ال ة، م ار وال ها على الإس ي وأث ن ال القان
ة العام ال ة لل د ال ، ع ائ   .٢٠١٥، أغ ٩٩ة وال
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ازق / د -  د ع ال د حام م لة  :م خل، ال زع ال اد الإسلامي وت ام الاق ال
ل  مي، م ، معه ال الق ة وال ة لل د ١٣ال   .٢٠٠٥، د٢،ع

د ع القادر/ د -  فى م ،  ألقي في ن :م ة في م اسة ال وة إصلاح ال
ة في م" اد احة: الأزمات الاق ل ال ل ج وال راسات "ال ، ال ال لل

ة، أك  اد الي ، ٢٠١٦الاق قع ال اح على ال    www.eces.org.egم
ل/ د -  ض ال محمد خل ت  :مع م لل فاءة،  مق الة و ي أك ع ام ض ن ن

اد والع  ي ال اء"ال الة  إعادة ب ة والع الة ال قاً للع ة ت مة ال ال
ة ا ه "الاج ن ة، ي ، القاه ائ ة العامة وال ال ة لل ة ال  .٢٠١٤، ال

ام/ د -  ر ال ف س خل الأردني  :م ة ال ني ض ة في قان ة للأس عاملة ال ال
ل ال الع ، م ق، جامعة ال ق لة ال ، م لوال ي، م د ،٣٨ل   .٢٠١٤، ٣ع

ارب -  لي م ائ  :ناص ع ة في أسعار ال الة ال ة ت ت الع ي ة ج آل
اد والع  ي ال ت ال م لل ة،  مق اع ة "ال مة ال اء ال إعادة ب

ة ا الة الاج ة والع الة ال اً للع ة العامة"ت ال ة لل ة ال ،  ، ال ائ وال
ل  ه ١م ن   .٢٠١٤، ي

ا/ د -  ة ودوره :ن فه ح اف ال اسة ال ة تق س ارات الأج ب الاس ا في ج
ي" ة ل اد را دراسة اق ت "م وس م ل ات "،  مق ة وت ار وال الاس

اد والع ن ال ة "الق رة،الف ارة، جامعة الإس ة ال ل  .٢٠٠٣س  ١٣ –١١، 
و  -  ل ال ل ل، ع ال ة م :ة خل ة ال لة أوراق  –حالة الأن ، سل ن ت

وت، )٨(ة عة الأولى، ب ة، ال ة لل م ة غ ال ات الع ة ال ، ش
  .٢٠١٤أغ 

ث الإدار :ي قللي/ د -  لة ال ة، م قاد ة ان ل ل فع، دراسة ت رة على ال ة الق ة، أكاد
ل  م الإدارة، م ادات للعل د ١ال   .١٩٨٥، ٣، ع

ح -  ن مل ني،  :ي لة الإرشاد القان ة، م ا الة الاج ق الع ة رهان ل الة ال الع
د   .٢٠١٨، ٣ –٢ع

  
اً  انات : ثال قار وال   ال

ة -  ة لل م ة غ ال ات الع ة ال الة : ش ائ والع تق ع ال
ة ا ة،  ٤حالات م : الاج الي ،٨٣، ص ٢٠١٧دول ع قع ال اح على ال : م

.orgwww.annd  
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ولي -  ق ال وق ال ى: ص س ا ال ق الأوس وآس اء : إدارة ال ات خ اق ة م م
ال أف ق الأوس وش ة في ال الة ال ل الع ولي ح ق ال وق ال ا، س ص

ولي ٢٠١٥ ق ال وق ال قع ص اح على م  www.imf.org، م
ة ة ال ال خل رق : وزارة ال ة على ال ن ال ل قان ة  ٩١إرشادات ح  ،٢٠٠٥ل
قع  اح على م ةم ائ ال ة ال ل   www.incometax.gov.eg م

ة -  ة ال ال ازنة ال: وزارة ال وع ال الي ع م ان ال ة ال ال ة ال ولة ع ال عامة لل
زارة ٢٠٢٠/٢٠٢١ ي لل س قع ال اح على ال   www.mof.gov.eg، م

  

عاً  ارات: را ائح والق عات والل   ال
ادر في  -  ر ال ال س اح على ٢٠١٤ال   www.sis.gov.eg، م
ن رق  -  ة  ٨٧القان س ،١٩٨٣ل ة ال د ال ع  ٢٧ة، الع ارخ  ،)ج(تا ل ٧ب   ١٩٨٣ي
ن رق  -  ة  ١٨٧القان ة ١٩٩٣ل س ة ال ال ر  د  –م ر( ٥٢الع ارخ ) م  ٣١ب

  ١٩٩٣د 
ن رق  -  ة  ١٦٢القان د ١٩٩٧ل ة، الع س ة ال ارخ  ٥٢، ال ر، ب د  ٢٨م

١٩٩٧  
ن رق  -  ة  ٩١القان ة، ال٢٠٠٥ل س ة ال د ، ال ارخ ) ٢٣(ع ع، ب ن ٩تا   ٢٠٠٥ي
ن رق  -  قان م  س ة  ٥١ال د ٢٠١١ل ة، الع س ة ال ر  ٢٥، ال ارخ )ب(م  ٢٨، ب

ة  ة س ن   ٢٠١١ي
ن  -  القان رة  ه ار رئ ال ة  ١٠١ق د ٢٠١٢ل ة، الع س ة ال ع  ٤٩، ال ، )أ(تا

ارخ    ٢٠١٢د  ١٦ب
ن رق  -  ة  ١١القان د ، ٢٠١٣ل ة، الع س ة ال ر( ٢٠ال ارخ )م ة  ١٨، ب ماي س

٢٠١٣  
ن رق  -  القان رة  ه ار رئ ال ة  ٤٤ق د ٢٠١٤ل ة، الع س ة ال ر  ٢٢، ال م

ارخ )ج( ة  ٤، ب ه س ن   ٢٠١٤ي
ن رق  -  ة  ٥٣القان د  ٢٠١٤ل ة في الع س ة ال ال ر  ر  ٢٦م  ٣٠في ) أ(م

ه  ن   ٢٠١٤ي
ار  -  ن رق ق القان رة  ه ة  ٩٦رئ ال د ٢٠١٥ل ة، الع س ة ال ع( ٣٤، ال ، )تا

ارخ    ، ٢٠١٥أغ  ٢٠ب
ن رق  -  ة  ٨٢القان د ٢٠١٧ل ة، الع س ة ال ر  ٢٤، ال ارخ )ج(م ه  ٢١، ب ن ي

ة    ٢٠١٧س
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ن رق -  ة ٩٧القان د٢٠١٨ل ة، الع س ة ال ر( ٢٥، ال ارخ)م ن ٢٣، ب  ٢٠١٨ هي
ن رق -  ة ٢٦القان د٢٠٢٠ل ة، الع س ة ال ع( ١٩، ال ارخ)تا ة ٧، ب  ٢٠٢٠ماي س
خل رق  -  ة على ال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ٩١اللائ ار وز  ٢٠٠٥ل ق ادرة  ال

ة رق  ال ة  ٩٩١ال ة ٢٠٠٥ل ائ ال ة ال ل قع م احة على م ، م
egwww.eta.gov.  

زراء رق  -  ل ال ار رئ م ة  ١٦٢٧ق د ٢٠١٩ل ة، الع س ة ال ر ٢٧، ال ، )و(م
ة  ٨في  ه س ل   ٢٠١٩ي
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